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في  1914إن أول بروز لطب العمل كان خلال الحرب العالمیة الأولى عام 

بالفیزیولوجیا المرضیة في مدینة برلین،ولقد تأسس ألمانیا،أین تم تأسیس أول معهد یهتم

الدول انتشارا في عرف ثم عرف بعد ذلك 1942طب العمل إداریا لأول مرة في فرنسا سنة 

.الأخرى

في تنظیم العمل وكذا تحسین ظروفه فكان في ساهمةمارتبط ظهور طب العمل بال

فلقد البدایة یهتم بدراسة بعض الأمراض المهنیة والرقابة المنتظمة لفئة النساء والأطفال 

.انحصرت مهامه في الطابع الوقائي أساسا

وكذا الموظف في الأجیرلقد عرّف طب العمل بأنه ذلك الطب الذي یهتم بالعامل 

مكان عمله ویهدف إلى المحافظة على الدرجة القصوى من الرخاء الجسمي والنفسي في 

.جمیع المهن ووضع العمّال في المهنة التي تلائمه

إصابات عمل داخل أماكن العمل فهذه الحوادث كثیرا ما نسمع بوقوع حادث عمل أو

ما قد یؤدي بعضها إلى تلف آلة أو توقفها عاهة أو وفاة،كقد یؤدي بعضها إلى عجز أو

إصابة عن العمل،ویقدر الخبراء أن شخصا واحدا في العالم یموت كل ثلاث دقائق على إثر

مرض بسبب المهنة،وأن أربعة أشخاص یقعون في إصابة عمل في كل ثانیة عمل أو

.واحدة

البدایة استجابة لوازع كان الإهتمام بحوادث العمل والأمراض المهنیة في الدول في 

دیني وإنساني غایته العطف على المصابین والمساهمة في تخفیف الأضرار على 

المنكوبین،ثم ما لبث أن أصبح إستجابة لضرورات الإنتاج وتحسین الإنتاجیة،ونظرا لما 

خلفته الثورة الصناعیة فلقد فرضت على الإنسان العمل بین الآلات والأجهزة و المعدات

فقد یكون سبب الحادث هو الفرد نفسه ستعمالها مما یؤدي به إلى أضرار في جسمه،یجهل ا

لإهماله أو لنقص خبرته أو لحالته الصحیة،وقد یكمن السبب في الآلة ذاتها لضعف 





- 3 -

أو یرجع السبب إلى عدم وقد یكون السبب سوء تنظیم مواقع الآلات،صلاحیتها للعمل،

.عدد أسباب وقوع الحوادث فإن العامل یبقى المتضرروبالرغم من تملائمة ظروف العمل،

فالمشكلة المطروحة هي ما هي الإجراءات القانونیة التي إتخذها المشرع في مجال 

.حمایة العامل من كل الأخطار المهنیة التي قد تواجهه في مكان عمله؟
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لولأالصفلا

القانوني لطب العمل  الإطار
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،وذلك التي تصیب العامل في مكان عملهأمام ارتفاع حوادث العمل و الأمراض المهنیة

الهیئات المستخدمةالوقایة الصَحیة من طرفراجع إلى ضعف النظام الوقائي ونقص تدابیر

في مجال الصناعة أین یتم استعمال آلات ذو تقنیات حدیثة بحیث یجهل العامل خاصة

.جسمیةاستخدامها،وهذا ما یعود علیه بأضرار  ةكیفی

تعتبر حمایة العامل من الأخطار المهنیة التي قد یصاب بها في مكان عمله أو 

المسائل التي أولتها التشریعات العمالیة الحدیثة أهمیة أدائه له ،من بین أهم بمناسبة 

معاییر تحتوي على تدابیر في مجال الأمن المنظمة الدولیة للعمل عدَةكبیرة،فلقد تبنت

المتعلقة 1981لسنة 155والوقایة الصَحیة للعمل و العمَال فنجد منها الإتفاقیة رقم 

التي 1985لسنة 161كذلك الإتفاقیة رقم و1بالسلامة و الصَحة المهنیتین وبیئة العمل،

بشأن الفحص 113،و توجد إتفاقیة أخرى وهي الإتفاقیة رقم تتضمن خدمات الصحة المهنیة

.الطبي لصائدي الأسماك،و تعتبر هذه الإتفاقیات ملزمة على كل دولة صادقت علیها

الأحكام والتدابیر دَاخلي فالمشرَع الجزائري قد كرَس مجموعة من وعلى المستوى ال

لأخطار لك حمایة للعامل من شتى اذالواسعة في مجال الوقایة الصَحیة داخل أماكن العمل و 

المهنیة ،حیث نصَت علیها العدید من القوانین و النصوص المتعاقبة ،فلقد ألزم المشرَع 

ل جمیع المؤسسات المستخدمة سواء في القطاع العام أو الخاص وضع مصلحة تهتم بالعام

ولى هي وهذه المصلحة مهمتها الأ.من الناحیة الصَحیة و النفسیة وهي مصلحة طب العمل 

المحافظة على صحة العامل في المؤسسة وذلك بتجنب كلَ ما یضرَ بحالته البدنیة أو 

.العمل الموكل إلیه مع قدراته مدى ملائمة المعنویة ،وكذا مراقبة 

تخضع لتنظیم قانوني یحدد أساسالمهن الأخرى بحیثتعدَ مهنة طب العمل كباقي 

الممارسة المهنیة ،خاصة و أن التخصص الطبي لدیه حساسیة ولهذا حظي باهتمام 

بشأن السلامة و 155یتضمن التصدیق على اللإتفاقیة 2006فبرایر سنة 11الموافق 1427محرم 12مؤرخ في 59-06مرسوم رئاسي -1
.2006سنة  07،ج ر عدد  1981یونیو سنة 22الصحة المھنیتین و بیئة العمل ،المعتمدة بجنیف في 
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تشریعي خاص،فلقد وضعت أحكام قانونیة وتنظیمیة تنظم هذه المهنة ،وتشمل هذه الأحكام 

فسوف نتناول تنظیم .مها على تدابیر وقائیة صحیة ،یجب على المستخدم مراعاتها واحترا

حمایة ووقایة ،و نظرا لكون طب العمل هدفه الأساسي هو )المبحث الأول(طب العمل في

العامل من الأخطار و الأمراض ذات المصدر المهني ،فقد منح المشرع عدة حقوق للعامل 

).المبحث الثاني(في مجال طب العمل سوف نتناولها في

المبحث الأول

تنظیم طب العمل

طب العمل هو الطب الذي یهتم بالعامل الأجیر أو الموظف في مكان عمله،و یشمل 

الناحیة الصَحیة والعملیة و الإنتاجیة للموارد البشریة للمؤسسات،ویعرف كذلك طب العمل 

المهنیة فالمقصود بالصَحة المهنیة هي خلوَ العامل من أمراض بدنیة و بمصطلح الصَحة 

1.بالعملنفسیة ذات الصَلة 

حمایة العمَال من الأذى الذي قد إلى الأولى بالدرجة مهمة طب العمل  هدفت

وهذا ما یجعل الحفاظ ،العمل،فقد یكون العمل مصدر للحوادث و الأمراضأثناء یصیبهم 

لى سلامة العمَال من الحوادث و الأمراض الناجمة عن العمل المهمة الأساسیة للهیئة ع

واقتصادیة إنسانیةالمستخدمة،كما أن هذه الإصابات مهمة أیضا للدَولة لما لها من آثار 

لذلك تهتم الدولة بتنظیم هذا الجانب فلا توجد دولة لیست لها قوانین تنظم حوادث العمل،

و كلما كانت ،قتصاد ناضجا ازدادت وتنوعت المؤسسات و الشركات الصناعیةفكلما كان الإ

هناك قوانین تنظم مسؤولیات هذه المؤسسات لأن العمل فیها ینطوي على مخاطر متعددة 

شرع أصدر عدة نصوص قانونیة تتناول أوجه مختلفة من الأمن و الصَحة المهنیة و مفال

ولكون طبیب العمل هو الذي ).المطلب الأول(في كذلك تنظم طب العمل وهذا ما سنتناوله

   .467ص  ،2007التوزیع الأردن دار وائل للنشر و 3سعاد نائف برنوطي ،ادارة الموارد البشریة،ط -1
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یتولى مهمة معالجة العمَال المصابین جراء حوادث العمل و الأمراض المهنیة،و كذا مراقبة 

شروط العمل فهو یحتل مركز قانوني ،و لذلك وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط 

امها قبل الممارسة یجب على طبیب العمل احتر و  هنةالمتعلقة لممارسة هذه الم

).المطلب الثاني(الفعلیة

المطلب الأول

النَصوص القانونیة المنظَمة لطب العمل

یعد طب العمل أحد المقومات الأساسیة لنظام الوقایة في المؤسسات لأنه یهدف 

على حالتهم بالدرجة الأولى إلى وقایة العمال من الأخطار المهنیة التي قد تؤثر

مختلف التشریعات المقارنة قد قنَن للصَحة و المشرع الجزائري على غرارالصَحیة،فنجد

عمل یتصل بمجموعة من النصوص القانونیة القائمین علیها بنصوص مشتركة ،فطب ال

الطبیة،باعتبار وحدة المهنة الاختصاصاتا مشتركا بینه وبین باقي المنظمة یعتبر بعضه

بخصوص طب العمل مجموعة من القوانین منها المشرّع أصدررغم اختلاف التخصَص،

ائیة في وسط العمل فلقد وضع المشرع الذي یتعلق بالتدابیر الوق05.1-85القانون رقم 

و التَدابیر الوقائیة جعلها التزاما على جمیع المؤسسات المستخدمةالإجراءاتمجموعة من 

فیر له كل الشروط اللازمةحمایة العامل وتو  إلىیجب احترامها وكل هذه القوانین تهدف 

سنتناول أحكام طب العمل في قانون .بالاقتصادلأداء عمله على أحسن وجه والنهوض 

،لقد خصَ المشرع طب العمل بنصوص قانونیة منها القانون رقم )الفرع الأول(الصحة في

الذي یتضمن الوقایة الصَحیة والأمن وطب العمل،ومن النصوص التنظیمیة كذلك 88-07

المتعلق بتنظیم طب العمل ویكتسي أهمیة بالغة لأنه 120-93نجد المرسوم التنفیذي رقم

معدل و 1985لسنة  08یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ،ج ر عدد 1985فبرایر سنة 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -
.متمم 1
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یتضمن الأحكام المتعلقة بطب العمل لاسیما المؤطرة منها لمسؤولیة طبیب العمل ،فسوف 

).الثاني الفرع(نتعرض لهذه النصوص في

الفرع الأول

أحكام طب العمل في قانون الصَحة

إن جل تصَرفات الأشخاص عامة یحكمها القانون المدني و كذلك القانون الجنائي،

و باعتبار فئة الأطباء من الأشخاص العامة ولكن ذو طبیعة قانون الصحة 

،إن نصوص خاصة بهمخاصَة،فبالضرورة هم خاضعون لهذین القانونین و ذلك في غیاب

قانون الصحة هو مجموعة من النصوص القانونیة التي تتناول مجموعة من المواضیع 

خاصة منها ما یتعلق بصحة المواطنین بصفة عامة و الصحة في وسط العمل بصفة 

ه العدید من ر اصدالصَحي للعمال، وذلك بإخاصة،فالمشرع الجزائري اهتم كثیرا بالجانب

الذي یحمل مجموعة 1985.1نون حمایة الصَحة و ترقیتها الصادر في سنة القوانین منها قا

داخل أماكن العمل،وكل أخذها بعین الإعتبارمن التدابیر التي یجب على الهیئة المستخدمة

من النصوص التنظیمیة لطب .تهدف إلى حمایة العامل من حوادث العملهذه التدابیر

عبارة عن  هو ،19922الصادر في سنة 276-92العمل نجد المرسوم التنفیذي رقم 

مدونة أخلاقیات الطب التي یتعین على الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي مراعاتها و 

.التحلي بها

:أحكام طب العمل في قانون حمایة الصَحة و ترقیتها:أولا

:المواضیع أهمها لقد تناول قانون حمایة الصحة و ترقیتها الجزائري مجموعة من 

.،مرجع سابق1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85قانون رقم -1

سنة    52یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،ج ر عدد1992یولیو سنة 06المؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -2

1999.
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:تدابیر الوقایة الصحیة في وسط العمل-أ

لقد جعل المشرع الجزائري الهیئة المستخدمة ملزمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي 

1.من شأنها أن تقي صحة العامل في الوسط الذي یمارس فیه نشاطه 

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها تدابیر حمایة البیئة و المحیط،فطب 37تناولت المادة

في الشركات و المؤسسات المستخدمة ،فیجب على إلزامیاالعمل ودوریة فحوصه یعتبر 

الفحوص الطبیة الدوریة لعمالها وكذا توفیر بیئة عمل ملائمة إجراءالمؤسسة المستخدمة 

المكان الذي یقضي فیه العامل معظم وقته ،ویكون تحت رقابة صاحب فبیئة العمل هي 

العمل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ،وذلك حمایة لصحة العمال من مختلف المخاطر التي 

قد تنشأ عن محیط العمل السیئ وغیر المطابق للتشریع والهدف من حمایة الصحة  في 

ومساعدتهم على العمل والإبداع،وكذلك مكان العمل هو رفع مستوى القدرة لدى العمال 

2.التقلیل من حالات العجز الناجمة عن حوادث العمل

:التبلیغ عن الأمراض المعدیة و وقایتها- ب

یجب على كل طبیب أن یعلم "من قانون حمایة الصّحة وترقیتها على54تنص المادة 

سلطت علیه عقوبات إداریة فورا المصالح الصّحیة المعنیة بأيّ مرض معد شخصّه و إلا

كل الأطباء بما فیهم طبیب و من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد ألزم".و جزائیة

العمل بإعلام المصالح الصّحیة المختصّة عن أيّ مرض معد،سواء كان المریض هو الذي 

تسلط علیهم ،و إذا أخلو بهذا الإلتزام أفضى به أو تمّ تشخیصه من طرفهم و عاینوا وجوده

3.عقوبات جزائیة أو تأدیبیة

1- قالیة فیروز ،الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع قانون                    

                                                55ص .2012المسؤولیة المهنیة ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق، تیزي وزو،

جامعة " قانون المسؤولیة المھنیة"تلاوبرید فتیحة،مسؤولیة طبیب العمل،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع -2
.14، ص2013مولود معمري ،كلیة الحقوق،تیزي وزو،

لنیل شهادة الماجستیر في القانون،بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن افشاء السر الطبي،رسالة -1

.53،ص 2011تیزي وزو،،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،"المهنیةالمسؤولیةقانون"فرع
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المعدیة التي یجب على الحصر الأمراضحدد على سبیل إن المشرع الجزائري

و من بین الأمراض .التنظیمقائمة الأمراض المعدیة عن طریق ، وتحددالطبیب التبلیغ عنها

جتماعي وأخرى إلى یوجّه شهادة إلى الضمان الا، فهوالتهاب الرئتینمرضالمعدیة نجد

وكلّ مرض یشك طبیب العمل م نسخة منها إلى المریض،مفتش العمل المختص إقلیمیا،وتسلّ 

وكذلك مرض الأنفلونزا الذي.أنّ مصدره مهني،یجب أن یكون محل تصریح لمفتش العمل

.بسرعة مذهلة رغم المجهودات الطبیة المبذولةنتشركان یعتبر مرضا أصبح وباء،فلقد ا

إلزام كذلك من الإجراءات التي اتخذها المشرّع الجزائري للوقایة من الأمراض المعدیة و       

كل مواطن جزائري یتجه إلى بلد فیه أحد اللأمراض الخاضعة للنظام الصحي تلقي 

نفس الشیئ ذهبت إلیه 1ات المطلوبة قبل ذهابه،وذلك تفادیا لانتقال المرض إلیه،التلقیح

توجب قواعدها كل شخص مصاب بمرض معد تجنب  الأصحاء الشریعة الإسلامیة،بحیث 

".الوقایة خیر من العلاج"وصدق المثل القائل.حتى لا تنتقل العدوى إلیهم

:تحدید مهام مستخدمي الصحة والأداب الطّبیة-ج

یعتبر طبیب العمل من مستخدمي الصحة فتنطبق علیه قواعد الممارسة الطبیة بصفة 

من قانون حمایة الصحة وترقیتها قد حددت مهام وأعمال الأطباء  195ادة مباشرة ،فنجد الم

:حي الأسنان ونذكر منهاوالصیادلة وجرا

.السهر على حمایة صحة السكان بتقدیم العلاج الطبي الملائم لهم-

المشاركة في التربیة الصحیة التي ترقى في عالم الشغل إلى توفیر شروط النظافة والأمن -

.2الضروریة للوقایة من الأخطار والأمراض المهنیة

القیام بأعمال تكوین مستخدمي الصحة وذلك لتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم -

.،والمشاركة في البحث العلمي

.السالف الذكر05-85من القانون 59المادة -1
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التقید بالتصامیم العلاجیة بحیث یتعین على الأطباء وجراحي الأسنان أن یطبقوا التصامیم -

.1ص المحددة لبعض الأمراض التي تندرج في إطار برامج الصحةالعلاجیة وتقنیات التشخی

وكل من یخالف الأداب الطبیة یتعرض إلى الملاحقة التأدیبیة عن طریق المجلس الوطني -

.2للأداب الطبیة التي تتعلق مهامه بالبث في المخالفات المتعلقة بقواعد الأداب الطبیة

:الطب النصوص الواردة في مدونة أخلاقیات:ثانیا

المؤرخ 276-92لقد صدرت مدونة أخلاقیات الطب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعني بحیث تتضمن هذه المدونة قواعد أخلاقیات الطب التي1992.3یولیو سنة  06في 

أخلاقیات الطب حسب المادة الأولى من هذا المرسوم طبیب العمل بصفة مباشرة،فتعتبر

القواعد و الأعراف التي یتعین على كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي مجموع المبادئ و 

4.ان یراعیها أثناء ممارسته لمهنته

تضمّن الفصل الثاني من هذه المدونة مجموعة من الأحكام التي تلزم طبیب العمل 

ان باحترامها أهمها تلك المتعلقة بواجباته العامة التي تتمثل في الدفاع عن صحة الإنس

البدنیة و العقلیة ،و احترام حیاة الفرد و كرامته الإنسانیة دون تمییز من حیث الجنس أو 

كما تضمنت أیضا هذه المدّونة الواجبات الخاصّة للطبیب والتي تتمثل في واجباته 5.السن

نحو المریض فالطبیب وجراح الأسنان یجب أن یحترما إرادة المریض في اختیار طبیبه أو 

6.مبدأ أساسیا تقوم علیه العلاقة بین الطبیب المریضنه ،وتتمثل حریة الاختیارجراح أسنا

.نفس المرجع05-85من قانون 203المادة -1

.نفس المرجع05-85من قانون 267المادة-2

سنة 52یتضّمن مدونة أخلاقبات الطب ،ج ر عدد 1992یولیو سنة 06مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -3

1992.

.السالف الذكر276-92المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -4

.من نفس المرسوم07المادة -5

.من نفس المرسوم42المادة-6
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یجب على الطبیب أوجراح الأسنان "من المرسوم السالف الذكر على43تنص المادة 

من خلال هذه ."أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن كل عمل طبي

.أخرلطبیب العمل نحو المریض وهو اعلام وتبصیرالمریضالمادة نستنتج أنه هناك واجب 

داخل المؤسسة المستخدمة والمتمثلة في السّهر على ارساء قواعد كما لطبیب العمل واجبات 

العمل كغیره من الأطباء كما یتعین على طبیب.1الرعایة الصحیة والوقایة من الأمراض

بالواجبات المهنیة فیما یخص السر المهني فعلى الأطباء التوفیق بین واجب لتزام وجوب الا

بما تعرفه من وقائع ومعلومات كما ذكر سابقا التبلیغ عن  الإدلاءالسر المهني وواجب 

2.الأمراض المعدیة

الفرع الثاني

النصوص القانونیة الخاصة المنظمة لطب العمل

الطب،ولكن المشرع الجزائري خصّ مهنة طب العمل إن طب العمل هو فرع فروع 

بنصوص وأحكام منفردة،لأنّه یهتم بمعالجة العمال داخل أماكن العمل جراء حوادث العمل 

.والأمراض المهنیة

:قانون الوقایة الصحة والأمن وطب العمل: أولا

،یتعلق بالوقایة 1988ینایر سنة 26المؤرخ في 07-88لقد صدر هذا القانون رقم 

،ویهدف هذا القانون إلى تحدید الطرق والوسائل التي تضمن 3الصحیة والأمن وطب العمل

المكلفة بتنفیذ للعمال أفضل الشروط وكذا تعیین الأشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة

ي الإجراءات المقررة،وتنطبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة مهما كان قطاع النشاط الذ

.السالف الذكر276-92المرسوم التنفیذي رقم من 48المادة-1

.من نفس المرجع 101و 100المادتین -2

لسنة 04،یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل ،ج ر عدد 1988ینایر سنة 26مؤرخ في 07-88قانون رقم -3

1988.
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یتكون قانون الوقایة الصحیة و الأمن  وطب العمل من عشرة فصول و یحتوي 1.تنتمي إلیه

:كما یليتأتيمادة ،و أهم المواضیع التي تناولها هذا القانون  47على 

.تحدید القواعد العامة في مجال الوقایة الصحیة و الأمن في وسط العمل- أ     

الوقایة الصحیة والأمن للعمال بحیث یجب أن تكون یتعین على الهیئة المستخدمة توفیر 

الوقایة الصحیة مل نظیفة بصورة مستمرة وأن تتوفر فیها كل شروط محلات و أماكن الع

وكذلك یجب تمكین العمّال من ممارسة ریاضة الاستراحة،ووضع .الضروریة لصحة العمّال

بس ،وتوفیر المیاه الصالحة كل وسائل النظافة الفردیّة تحت تصرفهم لا سیما خزانة الملا

2.للشرب

والتكنولوجیات،بحیث یتعین على الهیئة المستخدمة مراعاة امن العمال وذلك باختیارالتقنیات 

3.یجب أن تكون كلّ الأجهزة والآلات مناسبة للأعمال الواجب انجازها

:القواعد العامة في مجال طب العمل- ب   

و نظّمه من عدة    جوانب لقد تناول الفصل الثالث من قانون الوقایة الصحیة وطب العمل 

:أهمها

:تحدید غایة طب العمل-1ب

لتزامات ملقاة اأهداف طب العمل وهي في الحقیقة 07-88من القانون12لقد ذكرت المادة

من العمّالالنّص على طبیب العمل،و تتمحور أهداف طب العمل حول وقایةبحكم هذا

مراض المهنیة و كل الأضرار اللاحقة عنها الحوادث أو الأمكن أن تنجرّ التي یخطارالأ

في كافة المهن من البدنیة و النفسیة بصحتهم،وذلك للحفاظ على أكبر قدر من راحة العمّال 

أجل رفع مستوى قدرات العمّال الإنتاجیة و الإبداعیة،و بالرغم من أنّ مهمة طب العمل 

.السالف الذكر07-88من القانون 2المادة -1

.نفس المرجع 07-88ن من القانو 4المادة -2

.من القانون نفسه7المادة -3
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معالجة ستعجالي،و إلى تنظیم العلاج الإوقائیة أساسا وعلاجیة استثناءا إلاّ أنّه یهدف 

1.الأمراض المهنیة والأمراض ذات المصدر المهني

:زامیة طب العمل داخل الهیئات المستخدمةإل -2ب

وانطلاقا من الأهمیة العملیة لطب العمل،وضعت التشریعات العمالیة لمختلف الدّول 

مؤسسة ،فالمشرع الجزائري ألزم قانونا كل2هیاكل طبیة للعملبإنشاءأحكاما قانونیة تتعلق 

مصلحة مشتركة ما بین الهیئات على أساس إقامةمصلحة لطب العمل،أوبإنشاءمستخدمة 

اتفاق مع أي هیكل مختص في إبراماتفاق نموذجي مع القطاع الصحي أوإبرام،أو إقلیمي

.و ذلك وفق مقاییس محددة في القانون3.فاق نموذجيتالطب أو أي طبیب مؤهل حسب ا

:تحدید النصوص المنظمة لطب العمل- 3ب

بحیث تخضع ممارسة طب العمل للأحكام التشریعیة و خاصة المنظمة لطب العمل و 

.المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها05-85لاسیما القانون رقم 

:القواعد العامة في مجال التكوین و الإعلام -ج

ار یقع على عاتق الهیئة المستخدمة واجب تعلیم و اعلام و التكوین المتعلق بالأخط

المهنیة و هذا الإلتزام بمثابة حق بالنسبة للعمّال،فیجب أن تندرج قواعد الوقایة المتعلقة 

و كذا اطلاع العمال و الموظفین 4.بالأخطار المهنیة ضمن برامج التعلیم و التكوین المهني

.الجدد على الأخطار التي قد یتعرضون لها في مناصب عملهم

:لتنظیم الوقایة في أماكن العم -د

ات المستخدمة انشاء لجان الوقایة الصحیة والأمن ألزم المشرع الجزائري المؤسس  لقد

داخل أماكن العمل وهذه اللجان یمكن أن تأخذ شكل لجان متساویة الأعضاء،أو لجان 

.السالف الذكر07-88من القانون12المادة-1

.172،ص2001،جسورللنشر و التوزیع،الجزائر،2بشیر هدفي،الوجیز في شرح قانون العمل،ط-2

.السالف الذكر07-88من القانون رقم 14المادة -3

.نفس القانونمن20المادة -4
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المشاركة،على مستوى كل هیئة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوي علاقة غیر 

دائما یكلف بالوقایة الصحیة و الأمن بمساعدة عاملین الأكثر محددة المدة،أو تعین مندوب

ومهمة هذه اللجان القیام بتفتیش 1.عمال ذوي علاقة محددة المدة عةتأهیلا عندما تشغل تس

و .الوحدة للتأكد من مدى تطبیق أحكام الأمن والوقایة الصحیة من طرف صاحب العمل

كل یتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن وطب إلى مدیریة بشأن كل مشكذلك ایداع التوصیات 

كما .ومن مهامها أیضا القیام بالتحقیق بمناسبة كل حادث أو كل مرض مهني خطیر.العمل

تضمن الفصل الثالث من قانون الوقایة الصحیة و طب العمل العقوبات المقررة لكل مخالف 

.للأحكام المقررة في هذا القانون و المتعلقة بطب العمل

:نون تنظیم طب العملقا:ثانیا

المؤرخ في 120-93صدر قانون تنظیم طب العمل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ویكتسي هذا المرسوم أهمیة كبیرة لأنه یتضمن على عدة أحكام 1993.2مایو سنة 15

تتعلق بطبیب العمل،ویتضمن أربعة فصول وتتمحور مواضیع هذا القانون حول مواقیت 

عن وكیفیة عمل مصالح طب العمل وكذا تمویله بحیث یتم تمویل مصلحة طب العمل 

.طریق الاشتراكات الواقعة على عاتق المؤسسات المستخدمة

عن طریق كما یساهم صندوق الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة الذي أنشأ 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983یولیو  2المؤرخ في 13-83القانون رقم 

.جل الوقایة من حوادث العمل والأمراضالمهنیة،في تمویل كل الأعمال المبرمجة من أ

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر صلاحیة طبیب العمل،تناول الفصل الثاني 

بحیث حدد الصلاحیات والمهام الموجهة لطبیب العمل،والتي سوف تتناولها بالتفصیل في 

.المطلب الثاني من المبحث الأول

.المذكور سابقا07-88من القانون 23المادة -1

.1993المتعلق بتنظیم طب العمل،ج ر عدد لسنة 1993مایو 15المؤرخ في120-93المرسوم التنفیذي رقم -2
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:القانون المتضمن تشكیل المجلس الوطني للوقایة الصحیة والأمن وطب العمل:ثالثا

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب 07-88من القانون 27لقد نصت المادة 

العمل على إنشاء مجلس وطني للوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،ویكلف هذا المجلس 

:على الخصوص بمایلي

المشاركة عن طریق تقدیم التوصیات والآراء،في إعداد برامج سنویة ومتعددة السنوات -

.وقایة من الأخطار المهنیة وتنسیق البرامج المطبقةفي مجال ال

.المساهمة في تحدید الطرق والوسائل الضروریة لتحسین ظروف العمل-

.دراسة الحوصلات الدوریة للبرامج المنجزة مع إبداء الآراء حول النتائج المحصّل علیها-

209-96التنفیذي رقمأما فیما یخص تشكیل هذا المجلس فلقد حدد بموجب المرسوم 

1996.1یونیو سنة05الصادر في

12(حیة والأمن وطب العمل من اثنتا عشرةل المجلس الوطني للوقایة الصّ شكّ تی

شخصیة معینین بسبب كفاءتهم،خمسة منهم على الأقل اختصاصیین في طب )

یها و بقرار من الوزیر،ویعیّن هؤلاء الخمسة بناءا على اقتراح الهیئات التي ینتمون إل2العمل

3.سنوات)03(بالعمل،و تدوم مدة عضویتهم ثلاثمكلفال

یجتمع المجلس الوطني للوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل مرتین في السنة في 

دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسه الذي یحدد جدول الأعمال،كما یمكن عقد دورة 

.غیر عادیة بمبادرة منه أو بطلب من أغلبیة الأعضاء

،یحدّد تشكیل المجلس الوطني للوقایة الصّحیة و الأمن 1996یونیو سنة05الصادر في209-96مرسوم تنفیذي رقم-1

.1996لسنة35مه و سیره،ج رعددوطب العمل،و تنظ

.مرجع نفسه209-96منالمرسوم رقم02المادة-2

.السالف الذكر209-96من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -3
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تقریرا كل سنة حول یعد المجلس الوطني للوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل

1.الوضعیة في میدان الوقایة الصحیة و یعرضه على الوزیر المكلف بالعمل

المطلب الثاني

شروط ممارسة طب العمل

نقصد بالشروط تلك المتعلقة بطبیب العمل فلقد جعل المشرع الجزائري ممارسة طب 

من الشروط اضافة إلى العمل مرتبطة بتكوین علمي ورخصة وزاریة بعد استیفاء مجموعة

.طرف الوزارة المكلفة بالصّحةامكانیة تأهیل الطبیب العام من

المتعلق بتنظیم طب 120-93من المرسوم التنفیذي)06(حسب نصّ المادة السادسة

یعتبر طبیب عمل كل طبیب یحمل شهادة تخصص في طب العمل وكذا یجب ان العمل 

كما یمكن للوزیر المكلف بالصّحة العمومیة أن یؤهل .لحسابه الخاصیرخص له بممارسته 

نفهم من خلال هذه المادة أن هناك شرطین أساسیین شرط الترخیص وشرط .الأطباء العامین

هذه الشروط المحددة في التي تخص مجال تكوینه و توظیفه ،التأهیل وكذا الشروط 

.)ولالفرع الأ(النصوص القانونیة و التنظیمیة سوف نتعرض لها في 

یعتبرالعقد الذي یربط طبیب العمل بالمؤسسة أو المصلحة المشتركة بین المؤسسات 

ي هذه الحالة لا للأحكام التي تنظم واجبات المهن الطبیة،فو ذلك مع خضوعه عقد عمل

2.عقودهم من قبل القسم النقابي في المشروعبعد تأشیرلاّ یرخص له بالعمل إ

.من نفس المرسوم12المادة -1

المطبوعات الجامعیة د جلال مصطفى القریشي،شرح قانون العمل الجزائري،الجزء الأول علاقات العمل الفردیة،دیوان -1

  . 271ص   ،1984،الجزائر،
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القانوني لطبیب العمل داخل الهیئة المستخدمة،الذي یختلف عن مركز أمام المركز 

الطبیب العادي ،فلقد منحت له عدة صلاحیات بموجب نصوص قانونیة أهمها المرسوم 

المتعلق بتنظیم طب العمل،فمن بین هذه الصلاحیات نجد 120-93التنفیذي رقم

یسي لدى الهیئة المستخدمة یعتبر طبیب العمل المستشار الرئالصلاحیات الاستشاریة ف

).الفرع الثاني(خاصة في مجال حفظ الصحة في أماكن العمل 

وكذلك یختلف طبیب العمل عن الطبیب العادي في المهام المكلفة له،فالطبیب العادي 

یقوم دوره على معالجة مرضاه أما طبیب العمل فیقتصر دوره في وقایة العمال من الأمراض 

).الفرع الثالث(سوف نتناول مهام طبیب العملفصابین بحوادث العمل ،وكذا معالجة الم

الفرع الأول

ة بطبیب العملروط الخاصّ الشّ 

تتمثل أهمها في تلك المتعلقة في مجال تكوینه إنّ طبیب العمل یخضع لعدة شروط

:وكذا مجال توظیفه، فلقد حددها المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونیة وهي كالتالي

:الشروط المتعلقة بتكوین طبیب العمل:أولا

یخضع طبیب العمل لمجموعة من التنظیمات التي تتعلق بتنظیم التكوین الطبي وذلك 

:بمرحلتین

:مرحلة التكوین الطبي العام-أ    

والذي  1971،1غشت سنة25مؤرّخ في215-71تنطبق أحكام المرسوم التنفیذي رقم

:یليیتضمن الدروس الطبیة على المرحلة الأولى من التكوین الطبي إذ یشترط لاستفائها ما 

1971لسنة 71یتضمن الدروس الطبیة ،ج رعدد1971غشت سنة25مؤرّخ في 215-71مرسوم تنفیذي رقم-1
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في قسم العلوم أو شهادة معادلة وذلك حسب الحصول على شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي -

.المذكور سابقامن المرسوم 4نص المادة 

لها تمرین داخلي ، مضافتلقى تكوین إلزامي مدته سبعة أعوام منها ستة أعوام دراسة-

.عشر شهراإحدىمدته 

عن التمرین تقریر مرضالإمتحانات المنظمة خلال الدراسة بنجاح،مع تقدیم اجتیاز-

.الداخلي الدكتورة في الطب مسلمة من وزیر التعلیم و البحث العلمي

  :صمرحلة التكوین الطبي المتخصّ - ب

ج وذلك صة عن طریق الالتحاق بدورة ما بعد التدرّ المتخصّ تستكمل الدراسة الطبیة

،وذلك باجتیاز مسابقة وطنیة للالتحاق بالإقامة،وهذه المسابقة اختصاصیینلتكوین أطباء 

، 1.بالتعلیم العالي والوزیر المكلف بالصّحة في تحدید كیفیة تنظیمهاالوزیر المكلفیشترك 

".أطباء مقیمین"الملتحقون بهذه الدورة یسمى

لمتضمن ا 1996أفریل سنة27مؤرخ في149-96ولقد حدّد المرسوم التنفیذي رقم

القانون الأساسي للمقیم في العلوم الطبّیة،شروط الالتحاق بالإقامة وحقوق وواجبات المقیم 

.بهالخاصة الاجتماعیةالحمایة وتأدیبه إضافة إلى تحدید راتبه وأحكام

:فیما یليتتمثل شروط الالتحاق بالإقامة

في الطب أو في الصیدلیة أن یحمل المترشحون شهادة الدراسات في مرحلة الاختصاص -

.،أو شهادة معادلة من جامعة أجنبیة معترف بهاأو جراحة الإنسان

.أن تتوفر فیهم المقاییس البیداغوجیة التي یحددها بقرار من الوزیر المكلّف بالتعلیم العالي-

،یتضمن القانون الأساسي في العلوم 1996أفریل سنة27مؤرخ في149-96من المرسوم التنفیذي رقم08المادة-1

1996لسنة27الطبیة،ج رعدد
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وهذه .وفوا شروط الأهلیة البدنیة والذهنیة لممارسة الوظائف التي یترشحون لهاتأن یس-

الذي یتضمن القانون 149-96الشروط ذكرت في المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم

.الطبیةالأساسي للمقیم في العلوم

الوزیر المكلفباشتراك الالتحاقویكون تحدید عدد المناصب المتخصصّة لمسابقة 

قدرات التكوینیة لكل ال مع الأخذ بعین الإعتبار.مع الوزیر المكلف بالصّحةبالتعلیم العالي

1.معهد للتكوین العالي في العلوم الطبیة،وكذا احتیاجات كل تخصص

:واجبات الملتحقون بالإقامة

:یتعین على المقیمین في إطار برامج تكوینهم المشاركة في الأعمال التالیة

.العلاج والتشخیص والوقایة-

.المناوبة الاستعجالیة-

.التطبیقیة لطلبة العلوم الطبیة وتكوین المستخدمین شبه الطبیینتدریس الأعمال -

.تلقین البیداغوجیة والبحثالمشاركة في الملتقیات والمحاضرات قصد-

رئیس المصلحة وكل هذه الأعمال تكون تحت إشراف سلك التدریس وتحت مسؤولیة

2.وبالتوقیت الكامل

.السالف الذكر149-96من المرسوم التنفیذي07المادة-1

.السالف الذكر149-96من المرسوم التنفیذي09المادة-2
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:وأما بالنسبة لحقوقهم فتتمثل فیما یلي

الحق في الراتب والحق في الحمایة الاجتماعیة،بحیث یتقاضى المقیمون بعنوان تكوینهم -

-96من المرسوم27الاختصاصي منحة الدراسة والبحث،وحددت هذه المنحة في المادة 

:السالف الذكركما یأتي149

  دج 4,250: ى بمقیم السنة الأول-

  دج 4,400:مقیم السنة الثانیة ب-

  دج 4,500:الثالثة والرابعة بمقیم السنة -

كما یتلقى المقیمین تعویضات عن المساهمة في أعمال العلاج والتدریس تحسب اعتمادا 

:على الأجر الأساسي حسب النسب التالیة

من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة %80مقیم السنة الأولى ب -

.العمومیة

الأساسي للممارس المتخصص في الصحة من الأجر %85مقیم السنة الثانیة ب -

.العمومیة

من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة %90مقیم السنة الثالثة ب -

.العمومیة

من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة %95مقیم السنة الرابعة ب -

.العمومیة

المنصوص علیها في كما یخضع المقیمون لنظام الضمان الإجتماعي حسب الشروط 

.التنظیم المعمول به
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:الشروط المتعلقة بتوظیف طبیب العمل:ثانیا

من  199و 198، 197طب العمل وذلك طبقا لنصوص الموادتتوقف ممارسة مهنة

:وترقیتها بناءا على الشروط التالیةقانون حمایة الصّحة

دكتوراه في الطب مع شهادة اختصاصي أن یكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة -

.معترف بهاأجنبیةشهادةأو في طب العمل

.لممارسة المهاممنافیةأوبعلة مرضیةأن لا یكون مصابا بعاهة-

.قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرفأن لا یكون-

إمكان استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات و أن یكون جزائري الجنسیة مع-

1.الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر بناء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة

یجب على الطبیب الذي استوفى الشروط السابقة،و حتى یرخص له بممارسة مهنته أن 

یؤدي أمام زملائه و یسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبیة المختص إقلیمیا،و أیضا أن 

.أعضاء هذا المجلس الیمین

الفرع الثاني

صلاحیات طبیب العمل

نظرا للمركز القانوني الذي یتمتع به طبیب العمل فلقد منح له المشرع عدة صلاحیات 

المذكور سابقا وهي 120-93في مجال اختصاصه،و التي حدّدها في المرسوم التنفیذي 

:من أداء مهامه بصورة منتظمة،و تتمثل فیما یليصلاحیات تمكّن طبیب العمل

.المذكور سابقا05-85من قانون 197المادة –1
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لطبیب العمل صلاحیات استشاریة فیما یخص حفظ الصحة في أماكن العمل فهو یشارك 

في أشغال الهیئات المكونة قانونا في الهیئات المستخدمة،وذلك فیما یتعلق بجمیع المسائل 

.المتضمنة حفظ السلم و الأمن و طب العمل

القسم النقابي العمل مستشارا للهیئة المستخدمة و كذا لرؤساء المصالح و یعتبر طبیب

:لاسیما فیما یخص

هر على حفظ الصحة العامة للوحدة وبصفة خاصة المجالات المتعلقة بالنظافة العامة الس-

في أماكن العمل مثل التدفئة و الإضاءة،خزانات الثیاب و المغاسل،وكذا نظافة مصالح 

.میاه و المشروباتالإطعام و ال

حفظ صحة المصانع وحمایة العمال المتدربین من الغبار و الأبخرة الخطرة والحوادث ،و -

.یتولى أخذ عینات من المنتجات التي یعتقد أنها ضارّة

اعلام طبیب ابداء ملاحظاته بشأن اعداد كل تقنیة جدیدة للإنتاج وعلى صاحب العمل -

.العمل بتركیب المنتجات

ابداء اقتراحاته بقصد تحسین ظروف الصحة العامة للمؤسسة ،وعلى صاحب العمل أخذ -

بعین الإعتبار كل الآراء التي یدلي بها طبیب العمل فیما یخص نقل العاملین من الوظائف 

.التي یشغلونها في حالة عدم الملائمة الطبیة

صلحة طب العمل و كما یستشار طبیب العمل في جمیع مسائل التنظیم العام لم

یحضر اجتماعات المصلحة،ویجب علیه أن یعد في كل عام و تحت مسؤولیة صاحب 

العمل تقریرا یتناول فیه نشاط وسیر المصلحة الطبیة،ویرفع هذا التقریر إلى القسم النقابي و 

أیام،مرفقا بالملاحظات )08(مفتشیة العمل و التكوین المهني خلال ثمانیةیحیله بدوره إل 

.ناسبةالم
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یعد طبیب العمل تقریرا سنویا آخرحول نشاطاته الطبیة و یرفعه ضمن ظرف سري إلى 

.مفتش العمل و إلى وزارة الصحة العمومیة

ولقد ذكر  ائق تتعلق بصحة العاملثیحرّر طبیب العمل زیادة عن التقاریر السابقة،و 

:وهي كالآتي120-93من المرسوم 29المشرع هذه الوثائق في المادة 

.الملف الطّبي الفردي وبطاقة الفحص الطبي الفردي-

سجل النشاط الیومي وفحوص التشغیل و الفحوص الدّوریة والتلقائیة والفحوص -

.الإستثنائیة

.السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار-

.سجل التلقیحات في وسط العمل-

.سجل الأمراض المهنیة-

.سجل فحوص الورشات-

الفرع الثالث

مهام طبیب العمل

متعارف ما هولقد حدد المشرع المهام التي تقع على عاتق طبیب العمل،على غرار

علیه في الحیاة العادیة،لأن مهنة طبیب العمل تأخذ الصبغة الوقائیة في معظم الأحیان 

، العمّالومحاولة منه لمنع وقوع الخطر المهني والمحافظة قدر المستطاع على صحة 

واستنادا للأحكام والنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتنظیم طب العمل یمكن تقسیم 

:مهام طبیب العمل كالآتي
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عند تعیین العامل في منصب عمله،یقوم طبیب العمل :المهام المتعلقة بالفحوص الطبیة

على فیجب المقترح،علیه،لمراقبة المترشح اذا كان یناسب المنصب بإجراء فحوص اجباریة

.1رجیة التي قد یباشرها المستخدم العمال أن یتقبلوا كل أنواع الرقابة الطبیة الداخلیة والخا

یهدف الفحص ویمكن أن یشمل الفحص الطبي على فحص سریري كامل أوشبه سریري و 

:السالف الذكرإلى120-93من المرسوم 13السریري الكامل حسب نص المادة 

لامة العامل من أيّ داء خطیر على بقیة العمّال والتأكد من استعداد العامل البحث عن س-

.صحیّا للمنصب المرشح لشغله

.بیان ما إذا كانت الحالة تتطلب فحصا جدیدا أو استدعاء طبیب مختص-

البحث عن المناصب التي یمكن من الوجهة الطبیة تعیین العامل فیها والمناصب التي -

.اح التعدیلات التي یمكن ادخالها عند الإقتضاء،واقتر ثركتلائمه أ

كما یجري أیضا طبیب العمل فحوص تكمیلیة للعامل المعني للتأكد من سلامته وعدم 

.2اصابته بأيّ مرض معد یشكّل خطورة على بقیة العمّال

یقوم طبیب العمل بإجراء الفحوص الدّوریّة على العمّال مرة واحدة في السنة على الأقل 

،للتأكّد من استمرار أهلیتهم لمناصب العمل التي یشغلونها ولكن استثناء تجرى هذه الفحوص 

120-93من المرسوم 16في السنة على الأقل للعمّال المذكورین في المادة )02(مرتین 

  :كروهمالسالف ذ

.العمّال المعرضون بشكل خاص للأمراض المهنیة-

.العمّال المعینون في مناصب العمل تتطلب مسؤولیة خاصّة في میدان الأمن-

.1990سنة 17المتعلق بعلاقات العمل ج ر عدد 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90من قانون رقم 07المادة -1

.السالف الذكر07-88من القانون 18المادة -2
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.سنة18الذین تقل أعمارهم عن العمّال-

.العمّال الذین تزید أعمارهم عن خمس وخمسون سنة-

.المستخدمون المكلفون بالإطعام-

.ا وذوو الأمراض المزمنةالمعوقین جسدی-

.لهنّ أطفال تقل أعمارهم عن سنتیناللاتيالنساء الحوامل والأمهات -

)17(الواجبة لاستئناف العمل،المذكورة في المادةیجري طبیب العمل الفحوص الطبیة

،والمذكور أعلاه،بعد غیاب سببه مرض 1998ینایر26المؤرخ في 07-88من القانون رقم

یوما )21(أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غیاب لا یقل عن واحد وعشرین مهني 

.رة بسبب مرض غیر مهنيبات متكرّ أو في حالة تغیّ ،غیر مهنيأو حادثبسبب مرض

ویجب أن تعلم الهیئة المستخدمة طبیب العمل بهذه الغیابات قبل استئناف العمل،ولا 

1.الغیابات إن كانت بسب مرض أو حادثیؤهل طبیب العمل للتأكد من صحة هذه

.یمكن لأي عامل أن یحصل بطلب منه على فحص طبي لدى طبیب العمل

كما أنّ لطبیب العمل مهام أخرى فهو یقوم بتفتیش أماكن العمل فلقد منحت له صلاحیة 

دخول إلى أماكن العمل وكذا الأماكن المخصصة لراحة العمال بالهیئة المستخدمة بكلال

.2حریة

.السالف الذكر120-93من المرسوم17المادة-1

جامعة )المؤسسات(هادفي بشیر،عنصر العمل في علاقة العمل الفردیة،بحث مقدّم لنیل شهادة الماجستیر في القانون-2

   . 126ص  1994الجزائر،
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أن إن طبیب العمل ملزم كذلك بحفظ ملف كل عامل أجیر وتقدیمه أثناء الحاجة كما 

.1العامل من حقه أن یكون مقیدا في بطاقة موجهة للطبیب المعالج أو لطبیب المؤسسة

:مهام العلاج الإستعجالي

یتكفل طبیب العمل بالعلاج الإستعجالي للمصابین بحوادث العمل وكذا توعكات 

العمل،و في هذا الإطار یجب على المصلحة المختصّة في الهیئة المستخدمة أن تطلع 

:طبیب العمل على ما یلي

طبیعة المواد المستعملة وتركیباتها وكیفیات استعمالها،والمناصب التي تعالج فیها هذه -

.لموادا

.إدخال أسالیب عمل جدیدة-

.2نتائج كل الإجراءات والتحالیل المنجزة-

السالف الذكرالتي تلزم طبیب العمل التصریح بجمیع 05-85من القانون 54وعملا بالمادة 

حالات الأمراض المهنیة الواجب التصریح بها والتي یطلع علیها ضمن الشروط المنصوص 

.بها العملعلیها في التشریع الجاري 

دور طبیب العمل في مجال الأمراض المهنیة:ثالثا

فیختص،یتابع طبیب العمل في علاج العامل المصاب بمرض مهني إثر إكتشافه له

:بالمتابعة العلاجیة للعمال المصابین بأمراض مهنیة و هذا على المراحل التالیة

ني لتعویض حوادث العمل والأمراض المهنیة في التشریع الجزائري،رسالة بن صر عبد السلام،النظام القانو -1

65،ص 2001،جامعة الجزائر"عقود ومسؤولیة"الماجستیر،فرع

.السالف الذكر120-93من المرسوم 24المادة -2
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یمكن أن یلجأ طبیب العمل إلى أطباء إختصاصیین :اللجوء إلى الأطباء المختصین-)ا

.لذین یشك في إصابتهما لإجراء فحوص تكمیلیة للعمال

ى التي یكتشف ة الأولنیحرر طبیب العمل إثر المعای:تحریر الشهادة الطبیة الأولیة-)ب

فیها المرض المهني و ذلك بشهادة طبیة أولیة،یصف فیها حالة المریض و تكون هذه 

نسختین ،ترسل الأولى إلى هیئة الضمان الإجتماعي و تسلم الثانیة للعامل الشهادة من

.المصاب

المصاب و علاج العاملإذ یتابع طبیب العمل مراحل:متابعة و تنسیق مراحل العلاج-)ج

ذلك بإرساله إلى الهیاكل الصحیة المختصة لتلقي العلاج و مراحل علاج العامل المصاب 

شهادة شفاء العامل إذ لم یخلف المرض عجزا دائما لك طبیب العمل إما إلى شفائه فیحرر بذ

و تكون هذه الشهادة بنسختین ترسل الأولى إلى هیئة الضمان الإجتماعي  و تسلم الثانیة 

.إلى العامل المصاب

في یجتهد أن  على طبیب العمل:ة في الحصول على الإمتیازات الإجتماعیةدالمساع-)د

.على الامتیازات الإجتماعیةحصول العامل المصاب 

یضعف في للشفاء وبعد تماثله قدرات العاملقد تنقص:تكییف العامل المصاب-)ه

أو النفسیة فلا یمكن أن یكون سبب لتسریح العامل إلا إذا ثبت إمكانیاته الجسدیة أو العقلیة 

الكامل عن العمل و ذلك بتقریر یعده طبیب العمل و بعد أن یجري طبیب العمل عجزه

من طرف فحصا طبیا  لازما یعاد دمج العامل إلى المؤسسة على أن تؤخذ بعین الإعتبار

المستخدم و إن لم یكن كذلك فیقوم طبیب العمل بإخطار مفتش العمل المختص إقلیمیا الذي 

1.ص المكلف بوظیفة الرقابة و التفتیشیدرس الملف مع الطبیب المخت

102.،100،101تلاوبرید فتیحة ،مرجع سابق،ص ص- 1
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المبحث الثاني

حقوق العمّال في مجال طب العمل

یهدف قانون العمل أساسا إلى حمایة العامل من كافة الأخطار التي قد تنجم عن 

علاقة العمل،وتتمثل هذه الحمایة في تلك الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تعمل على 

.العامل في التخفیف من الأضرار التي قد تصیبه،والعمل على الوقایة منهامساعدة 

امل في الأمن و الحمایة وكذا الحق في النظافة في اعترف الدستور الجزائري بحق الع

یضمن القانون أثناء العمل الحق في "منه على55أماكن العمل بحیث نصت المادة 

المتعلق بعلاقات العمل الذي یجعل من 11-90انون إلى جانب ق1".الحمایة،والأمن،والنظافة

التمتع بالضمان الإجتماعي و التعاقد والوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،واحترام السلامة 

البدنیة والمعنویة والكرامة وكذا الخدمات الإجتماعیة من بین أهم الحقوق التي یتمتع بها 

الذي یهتم 053-91رقم  لمرسوم التنفیذيثم أتى بعد ذلك صدور ا.2العامل بحكم القانون

بالقواعد العامة للخمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن داخل أماكن العمل،بحیث 

لوضع الترتیبات العملیة و الإجرائیة لتدابیر الأمن والوقایة  66إلى  25خصّصت المواد من 

التدابیر المتخذة للتقیّد بها لضمان في العمل،وألزمت الهیئة المستخدمة بإعلام العامل بكل 

.)المطلب الأول(سوف نتناول حق العامل في الوقایة الصحیة في .4أمنه وسلامته

.1996من دستور 55المادة -1

سلیمان،التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري الجزء الثاني،دیوان المطبوعات أحمیة -2

   . 146ص 1998الجامعیة،الجزائر،

التعلق بالقواعد العامّة للحمایة 1991ینایر 19الموافق ل 1411رجب 3المؤرخ في05-91مرسوم تنفیذي رقم -3

.1991لسنة 04كن العمل ج رعددالتي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أما

2005رشید واضح،علاقات العمل في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر،الجزائر،-4

   . 136ص 
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ومن بین الحقوق العمالیة في مجال طب العمل نجد كذلك الحق في التوعیة والتكوین في 

).المطلب الثاني(مجال الوقایة من الأخطار المهنیة سوف نتناولها في

الأولالمطلب 

الحق في الوقایة الصحیة

تعد العلاقة التي تربط بین العامل والهیئة المستخدمة علاقة مباشرة تقوم على 

تبعیة،بحیث یلتزم صاحب العمل بتنظیم تدابیر الوقایة الصحیة والأمن ویكون ذلك في ال

،أمّا ما إلزامیاالتدابیرالنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة،وتعتبر المحكمة العلیا وضع هذه 

یحد م یلغ أوصاحب العمل من مقتضیات على ما جاء في القانون یكون جائزا ما لیضیفه

فیجب على الهیئة المستخدمة .1من حقوق العمّال الواردة في القوانین والإتفاقیات الجماعیة

عید البدني وسائل الوقایة اللازمة لضمان صحة العمال وسلامتهم سواء على الصّ توفیر كل

التزامات المستخدم بمثابة حقوق بالنسبة للعمال،سنتناول حق تعتبرالعقلي والنفسي ف أو

الفرع (وكذلك حقه في الخدمات الصّحیة في)الفرع الأول(العامل في حمایة صحته في 

).الثاني

الفرع الأوّل

حمایة صحة العامل

جسده من أدنى أذى قد یصیبه لقد كفل المشرع حمایة العامل في صحته وسلامة 

ونظرا للآثار السلبیة التي تنجم عنها فهي تؤثربسبب العمل فقد تكون الإصابات خطیرة

دائم أو حتى الوفاة،وهذا ما یجعل بعجزإصابته،واحتمال وإنتاجیتهمباشرة على أداء العامل 

2008سنة 1،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،العدد "النظام الداخلي في قانون علاقات العمل"حسان نادیة -1

.36،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،تیزي وزوص
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ولیة ملقاة على الحفاظ على سلامة العمّال من الحوادث والأمراض الناجمة عن العمل مسؤ 

.الهیئة المستخدمة

كل إنّ أول حق یضمن للعامل حیاة مهنیة آمنة هو تأمین بیئة عمل وذلك بتوفیر

التنظیمیة فیها لجعلها مأمونة وصحیة ،بمعنى أن لا الشروط والمواصفات الفنیة والإجراءات

كذلك للعامل الحق في ممارسة مهامه في .1تقع فیها حوادث ولا تنشأ عنها إصابات مهنیة

.2ظروف عمل تضمن له الكرامة والصّحة و السلامة البدنیة والمعنویة

الهدف من حمایة الصحة في وسط العمل هو رفع مستوى القدرة على العمل والإبداع 

الات وكذا تمدید الحیاة النشیطة للمواطنین،والوقایة من الإصابات المهنیة،والتقلیل من ح

.3العجز

لى تخفیض الخسائر التي إ تستهدف الوقایة من الحوادث في منظور المشرع الأردني

،وكذا ح واستبدال الأجهزة و المعداتوهذه الخسائر تتطلب تكالیف الإصلاتلحق بالمؤسسة 

وكذلك رفع معنویات .تكالیف الأجور التي تدفع للعمال المصابین رغم توفقهم عند العمل

العمال،فتكرار الحادث لأسباب بیئیة غیر مأمونة قد یصاحبه أشیاء من طرف العمال لعدم 

.4مبالاة أصحاب العمل

یجب على الهیئة المستخدمة تأمین بیئة عمل ملائمة وذلك بتوفیر كل وسائل السلامة 

.5والصحة المهنیة في أماكن العمل،بما یكفل الوقایة من مخاطر العمل وأضراره

.494،ص2009،دار صفاء للنشر والتوزیع،الأردن،012010أحمد نادر أبو شیخة،ادارة الموارد البشریة،ط-1

،یتضمّن 2006یولیو سنة 15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06من الأمررقم 37المادة -2

.2006سنة 46ساسي العام للوظیفة العمومیة،ج ر عدد القانون الأ

.مرجع سابق05-85من القانون 76المادة -3

.494أحمد نادر أبو شیخة ،مرجع سابق،ص -4

1996،الإسكندریة 01ناهد العجوز،الحمایة الجنائیة للحقوق العمّالیة في قانون العمل في مصر والدول العربیة،ط -5

   .136ص 
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تختلف وتتنوع الأخطار الموجودة في بیئة العمل مع ذلك یمكن تصنیفها إلى مجموعات 

  :وهي حسب طبیعة مسبب كل خطر

:المخاطر الطبیعیة-ا

وهي كل خطر یسببه عنصر من عناصر الطبیعة حیث یتعرض لها العامل سواء 

ذا كانت إالعامل بحیث بالزیادة أو النقصان عن الحد الطبیعي له،مثل درجة حرارة بیئة

،وإذا كانت منخفضة غماءات وسط العمل أو ضربات الشمسإمرتفعة قد تؤدي بالعامل إلى 

فیجب على .1فتلحق بالعامل أضرار وخیمة على الجهاز الداخلي خاصة ما یتعلق بالتنفس

من الأخذ بالتدابیر اللازمة لضمان حمایة العمال الهیئة المستخدمة لمواجهة هذه المخاطر

.2البرد وتقلبات الأحوال الجویة

الإضاءة الصحیحة أحد العوامل الهامة لسلامة العمال وأمنهم،فلقد ألزم كما تعتبر

المشرع الجزائري إضاءة أماكن العمال ومواقعها ومناطق المرور،والشحن وتفریغ إضاءة 

.3على أن تكون مستوى الإضاءة محددة وفق طبیعة العمل.تضمن راحة البصر

:المخاطر الكیماویة- ب

وتنتج هذه المخاطر حیث استنشاق العامل المواد الكیماویة مما قد یؤثر سلبا على 

جسم العامل فقد یتعرض للحساسیة أو تلف الرئة بحیث أدى التقدم التكنولوجي إلى تطور 

استخدام الصناعات الكیماویة بحیث یتعرض العامل إلى العدید من الغازات الأبخرة مثل 

ولتفادي هذه المخاطر یجب تهویة الأماكن المخصصة .الكلور في صناعة المبیدات الحشریة

.57قالیة فیروز، مرجع سابق ص-1

.مرجع سابق05-91من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2

.مرجع سابق05-91من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -3
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عیة لتجدید الهواء،في الأماكن التي تقع في باطن للعمل،وكذا تركیب التهویة المیكانیكیة الطبی

.1الأرض

:المخاطر البیولوجیة-ج

والجراثیم التي تنتقل عن طریق بیولوجیة سببها الفیروسات تعرض العامل إلى مخاطر ی

،فلقد ألزم المشرع الجزائري الهیئة المستخدمة بحمایة 2العدوى أو الطعام أو المكان الملوّث

العامل من المخاطر البیولوجیة وذلك بتنظیف أرضیة الأماكن المخصصة للعمل وملحقاتها 

ي تستعمل فیها تبانتظام،ویجب أن تكون أرضیة العمل ملساء خاصة في أماكن العمل ال

.مواد قابلة للتلف

:المخاطر المیكانیكیة-د

والجسم الصلب لعاملبین جسم االذي یقع تنشأ المخاطر المیكانیكیة عن طریق الإصطدام 

ألزم المشرع الجزائري الهیئة الآلات و الأجهزة التي یستعملها، و لمواجهة هذه المخاطرأي 

استعمال آلات وأجهزة تتناسب مع طبیعة العمل من حیث منها المستخدمة باتخاذ عدة تدابیر

.التقنیات والتكنولوجیات المناسبة،و كذا مراقبة الرقابة الدوریة لهذه الآلاتاختیار

ممّا یعود سلبا على صحة العامل فقد ونظرا للضجیج والضوضاء الذي تحدثه تلك الآلات

ذا الخطر فلقد ألزم المشّرع الجزائري یؤدي به إلى فقدان حاسة السمع،ولحمایة العامل من ه

استخدام تقنیات المؤسسات المستخدمة عزل مسببات الضوضاء عن مكان تواجد العمّال أو

.3كتم الصوت في مصدر الضجیج

.من نفس  المرسوم7المادة -1

لنقابات العمالیة محمد حسین منصور،قانون العمل،ماهیة قانون العمل،عقد العمل الفردي،عقد العمل الجماعي،ا-2

.371،ص2007المنازعات الجماعیة،التسویة والوساطة والتحكیم،الإضراب والإغلاق،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،

.السالف الذكر05-91من المرسوم رقم 13المادة -3
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الفرع الثاني

الحق في الخدمات الصحّیة

كان موضوع الخدمات الصحیة المهنیة للعمال،أحد أهم اهتمامات منظمة العمل الدولیة 

الكشف الطبي الإبتدائي على العمّال اتفاقیات دولیة بشأن توقیعإصداروالعربیة من خلال 

.1لیاقتهم للعمل المسند إلیهمقبل التحاقهم بالعمل لتقریر

:الخدمات الصّحیة على المستوى الدولي

بشأن الفحص الطبي 1959لسنة 113ولیة الإتفاقیة رقم دّ لقد أصدرت منظمة العمل ال

تشغیل أي شخص بأي صفة على سطح لصائدي الأسماك وبموجب هذه الإتفاقیة لا یجوز

سفینة صید ما لم یبرز شهادة لیاقته للعمل الذي یستخدم لأدائه،والحقیقة أن الكشف الطبي 

على العمّال كان أكثر نشاطا من جانب المنظمة الدّولیة فیما یتعلق الإبتدائي أو الدوري

.بالأطفال

لقد زاد اهتمام منظمة العمل الدولیة بالخدمات الصحیة في أعقاب الحرب العالمیة 

الأولى والثانیة وبدأت ملامح خدمات الصحة المهنیة تتحدد في الذي نعرفه في الوقت 

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورته الثانیة اعتمد 1959الحالي،وفي عام 

وتعرّف التوصیة )طب العمل(بشأن خدمات الصحة المهنیة112والأربعین التوصیة رقم 

هذه الخدمات بأنّها كل خدمة تنشأ في مكان العمل لتحقیق حمایة العمّال من أي خطر

.صحي قد ینشأ عن العمل أو الظروف التي یجري فیها العمل

عمل،دار الجامعة تفتیش العمل وأثره في تحسین شروط وظروف الد صلاح علي حسن،حمایة الحقوق العمالیة،دور-1

.183،ص 2013الجدیدة،الإسكندریة،
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بشأن 171والتّوصیة رقم 161الإتفاقیة رقم اعتمدت منظمة العمل الدّولیة 1985وفي عام 

مات الصّحة المهنیة،بحیث تبیّن الإتفاقیة مبادىء السیاسة الوطنیة في مجال الخدمات دخ

الصّحیة،بحیث تتعهد كل دولة عضو في الإتفاقیة بأن تقیم تدریجیا أقساما للصحة المهنیة 

تقوم هذه الأقسام .،بما فیهم العاملین في القطاع العام،وفي جمیع المؤسساتمّاللجمیع الع

مع منظمات أصحاب العمل والعمّال،ویحدّد الجزء الثاني من الإتفاقیة المهام بالتّشاور

النصح بشأن إسداء وكذا المهنیةومن بینها نجد تقییم المخاطرالمسندة إلى تلك الأقسام

.السلامة والصّحة المهنیة

:الخدمات الصّحیة على المستوى الداخلي

لقد اهتّم المشرع الجزائري بهذا الجانب بحیث ألزم الهیئة المستخدمة بإجراء الفحص الطبّي 

الإبتدائي و الدوري لجمیع عمّال المؤسّسة للمحافظة على لیاقتهم الصّحیة وسلامتهم بصفة 

.1مستمرة

الباب 2003لسنة 12المشّرع المصري فلقد خصّص في قانون العمل المصري رقم وأمّا

:صّحیة فيالرّابع من الكتاب الخامس للخدمات الصّحیة فتتمثل الخدمات ال

اجراء الفحص الطبي الإبتدائي على العمّال قبل التحاقهم بالعمل للتأكّد من سلامتهم -

.المسند إلیهمولیاقتهم الصّحیة طبقا لنوع العمل 

كشف القدرات للتأكّد من لیاقة العامل من الناحیة الجسمانیة والعقلیةو النفسیة بما یتناسب -

.مع احتیاجات العمل

.السالف الذكر07-88من القانون رقم 17المادة-1
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عمّالهاالإسعافات الأولیة في المشآت التي یزید عددتوفیر وسائل-

اللآزمة عاملا،بحیث تلتزم المؤسسة استخدام ممرضا مؤهلا،وتقدیم كل الأدویة)50(خمسین

.1للعلاج وذلك كلّه بالمجّان

وبخصوص المشرّع الأردني فلقد قسّم الخدمات الصّحیة إلى قسمین،الخدمات الصّحیة 

الجسمیة والخدمات الصّحیة العقلیة والنّفسیة،أما الجسمیة منها فتتمثل في تقدیم الخدمات 

الطبیة كالتطعیم من بعض الوقائیة التي تضم الفحوصات الدّوریة للعاملین وكذا الفحوص 

الأمراض،فلقد وضعت برامج للخدمات الصحیة وتعتمد هذه البرامج على أسس عدیدة منها 

الضروریة لاستخدامها في ،وكذا تهیئة المعدات واللوازموالعلاجیةتحدید السیاسات الوقائیة

الإرشادیة النفسیة الحالات الطّارئة ،أمّا الخدمات النّفسیة فتعتمد على توفیر برنامج الخدمات

كذلك ألزم المشرع الأردني بضرورة توفیر طبیب وممرّض أو .2للوقایة من الأمراض النّفسیة

أكثر في المؤسسة إن زاد عدد العاملین فیها عن خمسین عاملا،فضلا عن تشكیل لجان 

.3ومشرفي للسلامة والصّحة المهنیة

یع التّشریعان اهتمت بالمجال من حقوق العمّال في مجال طب العمل كذلك نجد أن جم

وحالات الطّوارىء التي قد یتعرض لها العامل،وذلك بتوفیر كل وسائل الإستعجالي

الإسعافات الأولیة وكذا اعداد خطط طوارىء واصدار تعلیمات سلامة للوقایة من الحوادث 

.4والإصابات

.189صلاح علي علي حسن مرجع سابق،ص -1

،ص 2007سهیلة محمد عباس،علي حسین علي،ادارة الموارد البشریة،الطّبعة الثالثة،دار وائل للنشر والتوزیع،الأردن،-2

349.

هیثم حامد المصاروة،المنتقى في شرح قانون العمل،دراسة مقارنة بالقانون المدني،الطبعة الأولى،دار حامد للنشر -2

   233.ص 2008والتوزیع،الأردن 

.477سعاد نائف برنوطي،مرجع سابق،ص -4
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یعدها المستخدم وذلك یجب على العمّال أن یراعو كل تدابیر الوقایة الصّحیة والأمن التي

بالإستجابة أثناء استدعائه لتلك الفحوصات الطبیة خاصّة حین تعرضّه لحادث عمل ولا 

.1یتحمّل العامل المصاریف المترتبة على اتخاذ هذه التدابیر

المطلب الثاني

من الأخطار المهنیةالحق في التوعیة والتكوین في مجال الوقایة

تلجأ إلى اعتماد العدید من الوسائل هتم بالعنصر البشري ولهذامما لا شك فیه أن الدّولة ت

الهادفة وذلك لمساعدة العمّال في الوعي المهني والصّحي وكذا استخدام الوسائل الكفیلة 

وذلك من خلال تدریبه على الأسس السلیمة .بتعریفهم بمخاطر الأدوات والأجهزة المستعملة

العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته إحاطةمة لأداء عمله،فیجب على الهیئة المستخد

.الوقایة الشّخصیة وتدریبه على استخدامهاتوفیر أدواتوإلزامه باستخدام وسائل الوقایة مع 

وكذلك من حقوق العمّال في مجال )الفرع الأول(سنتناول حق العامل في التوعیة والإعلام في

عنصر التكوینطب العمل نجد تكوینه في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة،فیعتبر 

في العاملین وذلك للتقلیل من الآثار والتدریب من العناصر الأساسیة التي لابد توفرها

ة عن حوادث العمل والإصابات وتلافي أضرارها عن المؤسسة والعمال في والتداعیات الناجم

.أن واحد،وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني

ممارسة القضائیة الطبعة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنیتین،قانون العمل في ضوء ال155الإتفاقیة الدولیة رقم -4

.2007الثالثة،منشورات بیرتي،الجزائر
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الفرع الأول

الحق في التوعیة والإعلام

في مجال طب العمل،فنجد أنّه قد اهتم المشرع الجزائري بالجانب التعلیمي والتوعوي للعمال 

أعمال التعلیم والإعلام لفائدة العمّال لاسیما فیما یخص ألزم الهیئات المستخدمة تنظیم 

.1الأخطار المتعلقة بمختلف العملیات التي تدخل في إطارعملهم

:نجدومن بین الأسالیب التوعویة حول المخاطر المهنیة

.تنظیم ندوات وحملات ومحاضرات أمنیة-

إرشادیة موجّهة للعمّال في أماكن توزیع مواد اعلامیة عن طریق إلصاق لافتات وإعلانات -

.خطرة

عقد الإجتماعات الدّوریة أسبوعیا أو شهریا لتعریف العمّال بمخاطر العمل وآثاره وسبل -

.الناجمة عنهالوقایة من المخاطر

.استخدام أشرطة فیدیو كوسیلة تحذیریة وإرشادیة للعمال-

امها بإجراءات السلامة المهنیة في الإجراءات التأدیبیة للعناصر التي یلاحظ عدم إلتز -

.العمل

إستخدام الملابس الواقیة ومعدات السلامة وإرشاد العاملین نحو ضرورة إعتمادها وعدم -

.التفریط في استخدامها

في حالة وقوع طارىء تقني أو كما تعطى تعلیمات حول الوسائل والتدابیر الواجب تنفیذها

ابیر الأمن المصوص علیها في أماكن العمل حادث عمل،وهذا بتنظیم حصص لشرح تد

.1التي یجب الإحتیاط منهاحسب الأخطار

2002دیسمبر سنة 07الموافق ل 1423شوال 03المؤرخ في 427-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

 07ي المؤرخة ف82،یتعلق بشروط تنظیم العمّال واعلامهم وتكوینهم في میدان الوقایة من الأخطار المهنیة،ج ر عدد 

.2002دیسمبر 11الموافق ل 1423شوّال عام 
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الفرع الثاني

تكوین العمّال في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة

تنظم أثناء العمل عملیات تكوینیة لصالح العمّال المعینین من قبل كل جهاز أو هیكل 

،وذلك لتحضیر العمّال في یخص التصّرف 2أو شخص مختص في مجال الوقایة الصّحیة

.3الواجب سلوكه عندما یتعرض شخص إلى حادث عمل أو تسمم في مكان العمل

یحتوي التكوین على جانب نظري وجانب تطبیقي ویشمل تعلیما في تنظیم العمل والنظافة 

الخبرة المهنیة ویأخذ التكوین بعین الإعتبار المستوى التعلیمي والتأهیلي و والأمن وطب العمل،

.4للعمّال الموجه إلیهم هذا التكوین

یجرى التكوین خلال ساعات العمل العادیة،ویعتبر الوقت المخصّص للتكوین وقت 

الواجب دراستها،ولا یمكن أن تقل مدة التكوین عمل،ویقدّم التكوین حسب طبیعة الأخطار

.5عن أسبوع أو تفوق ثلاثة أسابیع

بعد هذا التكوین بشهادة تدریب تقدمها الإدارة المكلفة بالتكوین،مع العلم أنه یتوج العامل

.6یستفید من أجرة في فترات التدریب

بعد انقطاع بسبب مرض أو حادث یخضع العمال الجدد و العمال العائدین من فترة النقاهة 

جیا فیه،وكذا مهني أو حتى العمال الذین تطلب نشاطهم تعدیلا ایجابیا كإدخال التكنولو 

العمال الذین یقومون بمهام الإسعاف،والعمال الذین غیروا مناصب عملهم إلى تكوین 

.7مهني

.السالف الذكر427-02من المرسوم  09و 08المواد -1

.السالف الذّكر07-88من القانون 22المادة -2

.السالف الذكر427-02من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -3

.السالف الذكر427-02من المرسوم 13المادة -4

.من نفس المرسوم20المادة -5

.من نفس المرسوم 17و16المادة -6

.من نفس المرسوم19المادة-7
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الفصل الثاني

المسؤولية التأديبية لطبيب العمل 

الهيئة المستخدمة و
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جة الأولى إلى حمایة تهدف بالدر  هالّ العمل كالأحكام القانونیة المتعلقة بطب إنّ 

حالة توتر مما  فيفتجعل العمال .عمله في مكان المهنیة المحتملةالعامل من الأخطار 

و غیرها من الأسباب التي یعرض أثناء أداءهم لعملهم حوادث،ینجم حصول إصابات أو 

و لهذا ألزمت التشریعات كل .الأجهزةعن تلك إصابات ناجمةالعامل لحوادث أو 

و كذلك  ،یة و الحمایةبتوفیر كل وسائل الوقا،المؤسسات المستخدمة التي تشغل عمالا

ووضعت كل ،توفیر عناصر السلامة المهنیة و الصحیة المناسبة للتقلیل من حوادث العمل 

لتأدیة العمل التدابیر اللازمة و الإجراءات اللازمة لتوفیر الأمن و السلامة  المهنیة اللازمة 

،ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال عدة نصوص قانونیة و تنظیمیةبكل راحة و هذا 

بحیث حدد صلاحیات و مهام 1.الذي ینظم طب العمل120-93المرسوم التنفیذي مثل 

في أداء مهمته یعتبر مسؤولا اتجاه الهیئة المستخدمة  التي عقدت تهاون  إذاو  طب العمل 

و كذلك تشخیص المرض المهني و القیام بالفحوص ،المّ بحیث یقوم بمعالجة الع،معه عقد

لقدراته للتأكد من مدى ملائمة المنصب لتحقون بمنصب عملهم الطبیة للعمال الذین ی

تعتبر قیودا بالنسبة وكل هذه الإجراءات المتعلقة بالوقایة و الأمن .الجسدیة و العقلیة

و .في أي قطاع كان سواء عام أو خاصسواء أو و القوى العاملة على حد لأصحاب العمل

هیئة المستخدمة و مسؤولیة الو لهذا فقد تناولنا.مسؤولیةحتى الهیئات المكلفة بالرقابة تعتبر 

تناولنا مسؤولیة اللجان المكلفة )المبحث الثاني في (و) المبحث الأول(طبیب العمل في

و هي لجان حفظ الصحة و الأمن و .بالرقابة على تطبیق أحكام الأمن و الوقایة الصحیة

.ن العمل لضمان الأمن و الوقایةفة بالرقابة في أماكالعمل المكلمفتشیهكذلك 

1993نة س 33یتعلق بتنظیم طب العمل، ج ر عدد ،1993مایو15مؤرخ في 120-93مرسوم تنفیذي رقم - 1
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المبحث الأول

مسؤولیة الهیئة المستخدمة و طبیب العمل

الوقایة من مخاطر المهنة من بین الاهتمامات الأساسیةصحة العامل وإن حمایة 

وضع المشرع التزامات على عاتق كل من ینشط في میدان طب العمل فمثلا فقد ألزم بحیث

یضع في النظام  أنالمشرع الجزائري الهیئة المستخدمة أو صاحب العمل الذي یشغل عمالا 

للمؤسسة كل التدابیر الوقائیة و كذا الإجراءات المناسبة حتى یضمن الوسط الذي الداخلي

من تدابیر الوقایة الصحیة و الأمن و لم یكتفلأدنىا دّ مهامه الحیمارس فیه العامل 

المشرع 

بل خول بعض الأشخاص الأكثر درایة بالصحة و هم فئة بالإجراءات السابقة  

الأطباء لبعض المهام و كل من یخالف الأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة یعتبر مسؤولا 

توقع علیه و 

ة،أو جزائیة،و لقدو قد تكون مسؤولیة تقصیریي ارتكبها عقوبات كل حسب المخالفة الت

مسؤولیة الهیئة المستخدمة في توفیر الأمن و الوقایة الصحیة)المطلب الأول(تناولنا في

حیة و الرعایة الطبیة ة طبیب العمل في مجال السلامة الصمسؤولی)المطلب الثاني( في و

المطلب الأول

توفیر الأمن و الوقایة الصحیة عدم لهیئة المستخدمة في ا مسؤولیة

قواعد   و أحكامهذا لوضع آمرة، ولقوانین سنهلقد حرص المشرع الجزائري من خلال

سلامة من وأهذا لحمایة الداخلي، وبتحدیدها في نظامها المؤسسة المستخدمة بهاتلتزم 

.و المساهمة بشكل فعال في تحسین ظروف العملالعمال،

عدة التزامات من بینها تحدید كیفیة تنظیم طب العمل یقع على المؤسسة المستخدمة 

یجب على الهیئة المستخدمة تطبیق كل الطرق و المستخدمة، بحیثداخل المؤسسة المطبق 
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الطبیة للعمال فتناولنا في و كذلك توفیر الرعایة 1.العمالالوسائل التي تضمن أمن و سلامة 

الخطأ الذي یقع على الهیئة المستخدمة ،الذي یسبب له المسؤولیة الشخصیة )الفرع الأول(

لعدم إتباعه طرق و سبل الحمایة،و كذلك مختلف الالتزامات التي تقع على عاتق الهیئة 

.)الفرع الثاني(المستخدمة لتحقیق السلامة الصحیة و الرعایة الطبیة في 

الأوللفرع ا

الذي یقع على عاتق المؤسسة المستخدمةلخطأ ا تحدید

من و أق و الوسائل التي تضمن كل الطر المستخدمة، تطبیقیقع على عاتق المؤسسة 

فصاحب العمل .العمّال، عن طریق طب العمل، حتى و لو ارتكب المخالفة العاملسلامة

.2باعتباره مدیر الشركة ،فلدیها مسؤولیة ضمان تنفیذ قواعد السلامة في منشأتههو المسؤول

التوعیة، وي مهني، نتیجة تقص ففكثیرا ما یقع العامل في إصابات عمل أو مرض 

إهمال أوة لتجنب تلك الحوادث، وكذلك بسببعدم توفر الأسالیب الوقائیة اللازمكذلك 

تترتب على هذه الأفعال و التصرفات أضرارا تقصیر من طرف صاحب العمل، بحیث 

غیر معذورة اعتبار أخطاء صاحب العمل أخطاءجسمیة أو معنویة  للعامل،ویمكن

من 45تستوجب العقاب حیث تتوفر فیها شروط معینة و لقد حددت هذه الشروط في المادة 

.و هي كالآتي 13-83القانون 

خطورة إستثنائیةخطأ ذو

أفعال أو عن نفاض متعمد م عن خطأ ینج

3.ررعدم إستدلال العامل بأي فعل مب

حندي لیدیة ،إمسعودان صورایة،طب العمل كآلیة من آلیات الوقایة داخل المؤسسة المستخدمة،مذكرة لنیل شھادة -1
و العاوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزيالحقوقالماستر في القانون، تخصص القانون الإجتماعي ،كلیة 

.47،ص2013وزو،

3 -gean Mouly,Droit du travail,5 édition, Bréal,2010 p114.
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صاحب العمل هذه الأخطاء یتعرض إلى عقوبات و إلى مسؤولیة جزائیة ارتكب فإذا

أو  تهبة بتعویضه عن الأضرار التي لحقفالعامل في هذه الحالة ،یرفع دعوى مدنیة للمطال

إذا ترتب عن هذه الأخطاء أضرارا تمس دعوى قضائیة إلى الجهات القضائیة الجزائیة رفع 

.1بالنظام العام

كل اتخاذو كذلك یجب على صاحب العمل ،تقییم المخاطر الكامنة في نشاطها،على 

الخطوات اللازمة لضمان السلامة و حمایة صحة العمال في المؤسسة،على أساس تقییم 

لوائح المخاطر علىفمن الضروري تكییف هذه الأعمال التجاریة ،المخاطر الحالیة في 

قطاع النشاط ،فیجب على صاحب العمل أن یلخص في وثیقة واحدة نتائج  تقییم المخاطر 

بها في إطار الواجب العام المتمثل في الوقایة من الخطر المهني الافتراضي ،قامت  التي

2.ا وعدم تنفیذه لهذا الالتزام یعاقب جنائی

الفرع الثاني

الصحة المهنیةالسلامة و ضمانالتزام الهیئة المستخدمة ب

ذاته قامت به المهنیة، الأمرة بالسلامة و الصحة منظمة العمل الدولیاهتمت

الأحكام المتعلقة بالتدابیر الوقائیة و الأمن العربیة، فإنبصفة أقل التشریعات التشریعات، و

محددة ما دام أنهم و إن كانت علاقة عملهم العمال، حتىتطبق بصفة عامة على كل 

معرضون للإصابة 

و إن كانت علاقة عملهم للعمال، حتىإن تحقیق السلامة الصحیة و الرعایة الطبیة 

.للإصابةمحددة المدة ما دام أنهم معرضون 

آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان ،سلیمانحمیةأ- 1

  .201ص  .2008،الجزائر ، ةالجامعیالمطبوعات 

2-Dominique Serio, Droit-pénal du travail, Ellipses édition Marketing, SA, paris 2010, p120.
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تعتبر من أولویات الهیئة إن تحقیق السلامة الصحیة و الرعایة الطبیة للعمال 

1.للتكفل الأمثل بالعمال و الحفاظ على سلامتهمالمستخدمة 

سواء عن طریق وقایة العمال لقد ألزم المشرع المؤسسة المستخدمة تأمین بیئة العمل

العمل ،و لقد نظم المشرع الجزائري إلتزامات صاحب العمل فیما من أخطار و أضرار 

بحیث تنظیمیة خاصة ،یخص ضمان الأمن و الوقایة الصحیة في العمل ،بأحكام قانونیة و 

 تب تصمیم و تهیئة و صیانة المؤسساعلى یج07-88من القانون5نصت المادة

أعلاه،بصفة 4المحلات المخصصة للعمل و ملحقاتها و توابعها ،المشار إلیها في المادة 

.تضمن أمن العمال 

خاصة إلى المقتضیات أن تستجیب المادة، یجبو أضاف في الفقرة الثانیة من نفس 

.الآتیة

ضمان حمایة العمال من الدخان و الأبخرة الخطرة ،و الغازات السامة و الضجیج و *

كل الأضرار الأخرى 

تجنب الإزدحام و الإكتضاض و ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم،و كذا أثناء تشغیل *

و البضائع و كل منتوجاتالآلات ووسائل الرفع و التنقل و إستعمال المواد و العتاد و ال

  .اللوازم 

ضمان الشروط اللازمة للوقایة من كل أسباب الحریق و الإنفجارات ،وكذا مكافحة *

.الحرائق بصفة سریعة ناجعة 

ضمان الإجلاء السریع للعمال في حالة خطر وشیك أو حادث*

المشرع بالسلامة و الصحة المهنیة فقد جعل یظهر إهتماممن خلال هذه المادة

الهیئة المستخدمة ملزمة بإتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها وقایة صحة العمال في وسط 

.عمله

.48مرجع سابق،ص،إمسعودان صورایةحندي لیدیة،-1
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ولتوفیر بیئة عمل مناسبة ألزم المشرع الجزائري صاحب العمل بأخذ التدابیر الوقائیة 

فمثلا فیما یخص مكافحة المخاطر الطبیعیة فلقد .لمواجهة مخاطر محلات و أماكن العمل

فلقد ألزم المشرع الهیئة المستخدمة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لحمایة العامل من .ذكرناها 

و یجب أن یوضع تحت تصرفهم أجهزة حمایة فردیة ، التقلبات الجویة في مكان العمل ،

ث تضاء أماكن و مواقع العمل و مناطق المرور ضاءة الصحیحة،بحیكذلك توفیر الإو 

1.الشحن  و التفریغ و المنشآت على أن تكون مستویات الإضاءة محددة وفقا لطبیعة العملو 

یجب أن یركب جهاز التهویة المیكانیكیة الطبیعیة أو المختلطة لتجدید الهواء في  و كذلك

2.ء النهاربعیدا عن ضو الأشغالالتي یتم فیها ، أوضل التي تقع في باطن الأر أماكن العم

ألزمت المؤسسة المستخدمة الحد أو التخفیف ، فلقدفیما یخص حمایة العامل من الضجیج

منه

ذلك بعزل مسببات الضوضاء العمال، ومكان تواجد وذلك بعزل مسببات الضوء عن

تقنیات كتم الصوت في الأماكن التي تعتبر مصدر استخدامالعمال، أوعن مكان تواجد 

في  المستخدمةالهیئة الجزائري المشرع ألزم  الصحیة، فلقدو أیضا في مجال الوقایة .الضجیج

توفیر أدوات الوقایة الشخصیة للعامل لحمایته من أخطار المهنة و أضرارها وتدریبه على 

3.هذه الأدوات استخدام

المخاطر التيطر المهنة فلقد أوجب إخطار العامل بكل وفیما یخص التوعیة من مخا

قد تواجهه في مكان عمله و هذه التوعیة تكون على عاتق صاحب العمل  فهو المكلف بهذه 

و  بهاوبسبب جهله الأخطارالتوعیة ،و الهدف من هذه التوعیة ،هو تجنب الوقوع في 

بشأن خدمات 161رقم  الاتفاقیةمن 12و هذا ما نصت علیه المادة بوسائل الوقایة ،

الصحة المهنیة و هذا ما ذهب إلیه المشرع المصري ،فبقد ألزم المشرع المصري المنشأة 

.57مرجع سابق ص، قالیة فیروز -1

.مرجع سابق05-91من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -2

.472سابق، صالعجوز، مرجعناهد -3
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و هذا الإلتزام في مصر أكثر ضرورة ،بتدریب العمال على الأسس السلیمة لأداء مهنته 

1.نظرا لقصور برامج التعلیم عن الواقع العملي

لقد ألزمت التشریعات و منها التشریع الجزائري الهیئة المستخدمة إحاطة العامل 

و نفس الإلتزام ألزمه المشرع المصري بحیث یقع على بمخاطر عدم الإلتزام بوسائل الوقایة ،

هو إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ،و عاتق المنشأة إلتزامین ،أولهما 

فیجب على الهیئة المستخدمة توفیر وسائل الحمایة .بوسائل الوقایة مخاطر عدم إلتزامه 

الشخصیة و الوقایة للعاملین من أخطار العمل و أمراض المهنة ،و هذا ما ذهب إلیه 

و التدابیر اللازمة لحمایة الاحتیاطاتبحیث ألزم صاحب العمل بتوفیر ،المشرع الأردني

لات المستعملة فیه،و من بین الإحتیاطات نجد العمال من الأخطار التي قد تنجم عن الآ

النظارات و القفازات و الأحذیة،و كذلك إرشادهم إلى طریقة إستعمالها كذلك توفیر لوحات 

2.إرشادیة تحذیریة في المؤسسة 

بتوفیر وسائل الوقایة و الأمن ،هو إلتزام نصت علیه جمیع التشریعات الالتزامو   

ئة العمل،بحیث و بیالمتعلقة بالسلامة و الصحة المهنیة155رقم  الدولیة منها الإتفاقیة

على أصحاب العمل أن یوفروا عند الإقتضاء ما یكفي من الملابس 16نصت في المادة 

.لكي یمكن من تفادي الآثار الضارة بالصحةالمعدات الوقائیةو 

الطبیة التي تقع على عاتق الهیئة المستخدمة بتقدیم الرعایة و كذلك من الإلتزامات

حفظ بحیث تلتزم الهیئة المستخدمة بتأمین الفحوص الطبیة و الحمایة شبه طبیة و للعمال ،

.العمل أماكنصحة

تلصق على الأبواب فأكثر، أنعاملا 50التي تشغل یجب على كل هیئة مستخدمة

لافتات

صلاح علي علي حسن، حمایة الحقوق العمالیة، دور تفتیش العمل و أثره في تحسین شروط و ظروف العمل، دار -1

.191، ص2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، كلیة الحقوق، 

التوزیع، الطبعة رة، المنتقى في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني، دار حامد للنشر و و االمصهیثم حامد -2

.234ص 2008الأولى، الأردن 
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دة الطبیة التي یجري فیها العمال الفحوصات الطبیة ،و كذلك العیامكتوب فیها مقر 

و عنوان المستشفى ،و أسماء الأطباء الذین أوكلت إلیهم مهمة لمعالجة مواعید إجراءها ،

1المصابین 

عاملا و هم معرضون بشدة للأخطار 200تخدمة التي تشغل یجب على الهیئة المس

العمل طبیب الإدارة، أومن مجلس العلاج، بطلبتعیین ممرض في قاعة المهنیة، یجب

.تحسین أدائهم، بهدفالهیئة المستخدمة بتكوین الممرضینكما

صاحب العمل بتوفیر إختلفت الآراء حول عدد العمال فمثلا المشرع الأردني ألزم 

وسائل الإسعاف الطبیة في المنشأة و بشكل یتلاءم مع عدد العمال و طبیعة العمل و 

طر الناجمة عنه ،و كذلك ألزم المشرع بضرورة  طبیب و ممرض أو أكثر في المخا

2عاملاؤسسة إن زاد عدد العاملین فیها عن خمسین الم

:المطلب الثاني

المهنیةالعمل في مجال السّلامةمسؤولیة طبیب

ظرا للمركز القانوني له،بحیث نتقع على عاتق طبیب العمل على التزامات مهنیة ن ،و 

یعتبر العقد الذي یربط طبیب العمل بالمؤسسة المستخدمة أو بالمصلحة المشتركة بین 

مؤسسات عقد العمل و ذلك مع خضوعه للأحكام التي تنظم واجبات المهن الطبیة ، وإذا 

ة،نتیجة أخل طبیب العمل بإلتزاماته المهنیة تقع علیه مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیری

مرة  لأولالفحص الطبي للعمال الذین یلتحقون بعملهم إجراءلواجباته التي تتمثل في إهماله

سنتناول .و كذلك معالجة العمال المصابین جراء حوادث العمل من لیاقته للتأكدو ذلك 

و كذلك تحدید الإلتزامات )الفرع الأول(الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة طبیب العمل في 

).الفرع الثاني(لمهنیة لطبیب العمل في ا

  .49ص مرجع سابقحندي لیدیة،إمسعودان صورایة، -1

.233، 232ص ،مرجع سابق،رةدالمصاحامدهیثم-2
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:الفرع الأول

أساس قیام مسؤولیة طبیب العمل

لم تهتم القوانین و التشریعات المنظمة بتعریف :الخطأ كركن لقیام المسؤولیة:أولا

مهني الخطأ الطبي هو خطأ فباعتبارالخطأ لاسیما الخطأ المهني و الخطأ الطبي 

.فنكتفي بالتعریف بالخطأ المهني حسب إجتهادات الفقه و القضاء

یمارس طبیب العمل مهامه :موقف المشرع الجزائري من الخطأ المهني-أ

كموظف عام دائم في القطاع الصحي أو كمتعاقد یعقد عمل مع المؤسسة المستخدمة 

یعد مرتكب لخطأ لتقدیم خدمات طب العمل لعمالها ،فإذا إرتكب خطأ أثناء عمله ف

.مهني 

لم یعرف قانون العمل الخطأ المهني بل ترك تحدید طبیعة الأخطاء المهنیة في 

النظام الداخلي الذي یضعه صاحب العمل داخل المؤسسة المستخدمة ، بحیث یحدد 

.الأخطاء التأدیبیة و العقوبات المقررة لها

:التعریف الفقهي للخطأ المهني- ب

ذلك الخطأ الذي یصدر من .من الفقه الخطأ المهني، أنهیعرفه جانب

أصحاب المهن كالأطباء و الصیادلة و المهندسین و المحامین و یتعلق بمهنتهم،  ویمكن 

من خلال .تحدید ذلك الخطأ بالرجوع إلى القواعد العلمیة التي تحدد أصول مباشرة هذه المهنة

ما یرتكبه طبیب هو كل.مل من جهة الفقه هذا التعریف الفقهي للخطأ المهني لطبیب الع

العمل أثناء ممارسته لمهنته خارجا فیها عن السلوك المهني المفترض والمحدد بنصوص 

ونصوص القانون یقیم .والإخلال بالإلتزامات المهنیة المحددة حسب أصول المهنة قانونیة ،

.المسؤولیة المهنیة لطبیب العمل 
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مهنيموقف القضاء من الخطأ ال -ج

إهتم القضاء بالخطأ الطبي من حیث تحدید مفهومه المرتكز على الإخلال 

بأن مسؤولیة 1907بالإلتزامات المهنیة ،و قد قضت محكمة السبت الفرنسیة في سنة

الطبیب لا تنعقد إلا إذا اثبت إهماله و عدم إنتباهه بشكل لا یتفق مع الضمان الذي تتطلبه 

1.مصلحة الناس

كما وضع الفقه و القضاء تقسیمات للأخطاء التي یرتكبها الأطباء سعیا لاخراج 

بعضها من المساءلة القانونیة،و هذا تشجیعا للمبادرة العلمیة و ذلك لتطویر و ترقیة الصحة 

:إذ نجدها تتمثل فيالبشریة،و یمكن أن نجد الخطأ الطبي في طب العمل،

أنواع خطأ طبیب العمل-2

و یقصد بالخطأ المادي، و الذي یقع فیه الطّبیب دون :المادي و الخطأ الفنيالخطأ-ا

علاقة بأصول مهنته، كأن یدخل طبیب العمل إلى مصلحة طب العمل و یمارس نشاطه 

.العادي و هو في حالة سكر

أوتطبیقهاخالف القواعد التي تنظم مهنته أما الخطأ الفني فیقع طبیب العمل فیه إذا ما 

كأن یخطئ في تشخیص مرض مهني و بشكل غیر صحیح أثناء التشخیص أو العلاج

یقرر صحة العامل في حین أنه بأحد الأمراض المهنیة كقیام الطبیب بإجراء عملیة جراحیة 

2.غیر مختص بها

الخطأ الیسیر و الخطأ الجسیم - ب

لطبیب یسیرا إذا افترض عدم إرتكابه من شخص عادي في حرصه و یعد خطأ ا

عنایته ،أما الخطأ الجسیم فیقصد به عدم بذل عنایة بشؤون المریض بصورة لا تصدر عن 

.أقل الأطباء حرصا 

.109تلاوبرید فتیحة ،مرجع سابق ،ص1-

قانون المسؤولیة المھنیة غضبان نبیلة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،فرع -2
.89،ص2009جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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خطأ الیسیر ، فالخطأ یرى بعض الفقهاء إلى ضرورة التمییز بین الخطأ الجسیم و ال

اق قانون العقوبات ، إذ یصلح هذا النوع من الخطأ لترتیب الجسیم یجد مجال تطبیقه في نط

1.المسؤولیة الجزائیة ،بینما الجطأ الیسیر فیجد مجال تطبیقه في نطاق القانون المدني

ذهب القضاء الفرنسي أنّ المسؤولیة تمتد كذلك إلى الأعمال الطبیة البحتة فالطبیب 

واضحة و یتفاني مع القواعد المقررة یسأل عن خطئه الجسیم المستخلص من وقائع ناطقه

.التي لا نزاع فیها 

أما في مصر فقد إتضح إتجاه القضاء فیها إلى أن مسؤولیة الطبیب تخضع للقواعد 

العامة متى تحقق وجود خطأ،مهما كان نوعه جسیما أو یسیرا إذ یسأل الطبیب عن إهماله 

المهني الجسیم شرطا مشددا و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري إعتبر الخطأ.

2.للعقوبة،ما یعني المساءلة على الخطأ و لو كان الخطأ یسیرا و لكن بدرجة أقل تشدیدا

و لم   ىأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أقر مسؤولیة الطبیب عن الخطأ المهني حتّ 

3.یتسبب في ضرر و الذي یكتفي بتطبیق العقوبات التأدیبیة علیه

بمسؤولیة 1977أكتوبر29لمحكمة العلیا في الجزائر في قرارها صادر في لقد أقرت ا  

الطبیب عن الخطأ المرتكب من طرفه ،دون شرط الجسامة ،فإن لقیام المسؤولیة الطبیة متى 

.توفر الخطأ كیفما كانت درجة جسامته

نستنتج بأن خطأ طبیب العمل في أبسط إلتزاماته یقیم مسؤولیته كأن یوصي مثلا 

اذ إجراء وقائي متعلق بالسلامة المهنیة بشكل خاطئ مما یؤدي إلى إضرار على العمال بإتخ

أو صاحب العمل،و أن التقسیمات السابقة للخطأ الطبي لا تجدي نفعا في نفي المسؤولیة ما 

4.دام الخطأ ثابتا من طرف طبیب العمل 

.63كشیدة طاھر،مرجع سابق،ص- 1

  .113ص ،تلاوبرید فتیحة،مرجع سابق-2

.، مرجع سابق05-85من القانون 239المادة - 3

  .114ص مرجع نفسه،تلاوبرید فتیحة ،4-
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معیار تحدید خطأ طبیب العمل-3

یتعین البحث في المعیار الواجب إعتماده لتحدید و تقدیر خطأ طبیب العمل 

.تمییزه عن غیره من الأعمال بطابعه العلمي و التقني و 

المستوى المهني للطبیب المسؤول-ا

یستعان بمعیار الرجل العادي لدى تقدیر الخطأ بصفة عامة، أما الخطأ المهني فیرى 

بمعنى الشخص الوسط و الیقظ في .معیار المهني الصالح أغلب الفقه ضرورة إستبداله ب

.مهنة معینة و بمستوى معین

وهو ما ذهب إلیه القضاء الحدیث في تقدیره لخطأ الطبیب،فلقد إعتمد المعیار 

الموضوعي بعد إستبعاده المعیار الشخصي المرتكز على الحالة النفسیة و الصحیة للطبیب 

.1المسؤول 

تحدید مسؤولیة طبیب العمل معیار الخطأ في - ب

لقد إستقر القضاء على أن معیار الخطأ في تحدید مسؤولیة الطبیب یرتكز على ثلاث 

.أسس

المستوى المهني للطبیب المسؤول من حیث إختصاصه و درجته العلمیة و *

مدة خبرته ،فمسؤولیة الطبیب الإخصائى أثقل من مسؤولیة الطبیب  العام و مسؤولیة 

حصائي أثقل  من مسؤولیة الطبیب العام و مسؤولیة ذو الخبرة الطویلة الطبیب الإ

أثقل من مسؤولیة الطبیب حدیث التخرج و التنصیب 

الظروف الخارجیة التي أحاطت بالعمل الطبي موضع المساءلة من حیث *

.درجة الخطورة و الإستعجال و ظروف الزمان و المكان 

.28، 27ص -، صمرجع سابقمحمد حسین منصور،-1
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المهنة و الأصول العلمیة المستقرة و إلتزام مدى إتفاق العمل الطبي مع تقالید *

1.قواعد الحیطة و الحذر التي تفرضها علیه قواعد مهنته

من یعد الضرر ركنا ثانیا :شرط الضرر لقیام المسؤولیة طبیب العمل-ثانیا

أركان المسؤولیة التي تقع على عاتق طبیب العمل و تتمثل الشروط العامة للضرر 

التعویض ،ولكن وضع المشرع شروط للضرر لیستحق التعویض الذي یفتح الق في 

:و هذه الشروط تتمثل في .عن الضرر الذي ألحقه بالمضرور

أن یكون الضرر موجودا أو محققا-ا

یعني هذا بأن یكون الضرر قد وقع فعلا مثلا موت المریض أو إصابته بإعاقته 

،فالضرر المستقبلي إن  ليالاحتماو یمكن التفرقة بین الضرر المستقبلي و الضرر 

لم حالا إلا انه سیقع في المستقبل مثلا إذا أصیب عامل أثناء عملیة جراحیة بعاهة 

مستدیمة تجعله لا یقدر على الكسب فیكون بذلك تحقق السبب أي العجز و لكن 

الآثار ذلك العجز المتمثلة في الخسارة المادیة ،فالضرر المستقبلي یعني تحقق 

.ؤدي حتما إلى وقوع الضرر مستقبلاالخطر الذي ی

أم بالنسبة للضرر المحتمل فهو لا یستوجب التعویض ،فقد یتحقق الضرر في 

المستقبل ،و قد لا یتحقق ،فالتحقق إفتراضي ،فلا یوجد ما یؤكد أنه سیقع ،وغایة 

2.الأمر أنه یحتمل الوقوع

أن یكون الضرر یمس بمصلحة مشروعة للمضرور- ب

ونقصد بالمصلحة المشروعة أي أنها جدیرة بحمایة القانون ولا تخالف النظام العام 

السائد في المجتمع كالحق في السلامة الجسدیة ،فمثلا إذا أصیب العامل بعدوى بمرض 

.111تلاوبرید فتیحة مرجع سابق ،ص- 1

   .135ص فتیحة،مرجع سابق،تلاوبرید-2
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خلایات و خطیر أو إذا ترتب عن خطأ الطبیب وفاة العامل ،وإذا كانت المصلحة منافیة لأ

1.حالة لا تكسب الحق لمن یدعیهاآداب المجتمع ،في هذه ال

أن یكون الضرر مباشرا-ج

تقوم مسؤولیة طبیب العمل إذا كان الضرر مباشرا أي تحققت النتیجة الطبیعیة للخطأ 

المقترف،و هذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة ،بحیث أقامت مسؤولیة الطبیب و 

فطبیب العمل .إلزامه بالتعویض إذا ترتب على نشاطه العلاجي ضررا مباشرا للمریض 

عن الأضرار المباشرة الناجمة عن خطئه المهني سواء كان مسؤول أمام العمال المضرورین

2.متوقعا أوغیر متوقع

و ذلك بعناصره وعلیه یتبین أنه لا تقوم مسؤولیة الطبیب إلا بتوفر ركن الضرر

الذي لحقه هو فعلا من عمل طبیب الثلاث،بحیث یجب على المدعي أن یثبت أن الضرر

ولا یجوز له الإكتفاء حق به مع وجوب تبریره،العمل،و ذلك بتبیان حقیقة الضرر اللا

3.لإفتراضات أو الإدعاءات الغیر المثبتةاب

:العلاقة السببیة كركن ثالث لقیام مسؤولیة طبیب العمل:ثالثا

لا یكفي مجرد وقوع الضرر وثبوت خطأ طبیب العمل لقیام المسؤولیة بل یجب أن 

تكون هناك علاقة مباشرة ما بین الخطأ المرتكب و الضرر اللاحق بالمضرور،وتعد تحدید 

العلاقة السببیة في المجال الطبي من أعسر المسائل و أعسر المسائل و أشقها نظرا 

وتنتفي المسؤولیة بإنتفاء رابطة السببیة .لطبیعة المعقدة لإرتباطها بالجسم  البشري  ذو ا

.نتیجة خطأ الغـیر

.134تلاوبرید فتیحة ،نفس المرجع،ص- 1

.136تلاوبرید فتیحة ،مرجع سابق،ص- 2

.119ص دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،منازعات الضمان الإجتماعي،بن صاري یاسین،-3
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:لعلاقة السببیةل ننافیةالأسباب ا-1

تنتفي العلاقة بین الخطأ و الضرر إذا كان هناك سبب أجنبي و یكون إما حادث 

خطأ الغیر ،و لقد تعرض المشرع الجزائري في و إما خطأ المریض أوقاهرة، قوه أوفجائي 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن :"من القانون المدني بحیث تنص127المادة 

خطأ صدر من المضرور أو خطأ من سبب لابد له فیه،كحادث فجائي أو قوة قاهرة ،أو

".خالف ذلكالغیر،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق ی

  :القوة القاهرة-ا

یقصد بالقوة القاهرة ،الواقعة التي لا یمكن للشخص دفعها أو منع أثرها،أي یشترط لها 

كعدم تمكن طبیب العمل من تقدیم العلاج الإستعجالي.و إستحالة الدفعشرط عدم التوقع ،

لعامل مصاب إثر حریق مهول أو كارثة طبیعیة أتت على المنشأة بما فیها عیادة طبیب 

1.امل أو وفاته العمل  ما أدى إلى تدهور حال الع

قد تنتفي المسؤولیة نتیجة خطأ الغیر الذي یفترض  :خطأ الغیر و خطأ المضرور- ب

و یقصد بالغیر هو الشخص أو الأشخاص .به أن یكون السبب الوحید في إحداث الضرر

الذین لا یكون طبیب العمل مسؤولا عنهم ،أما من هم تحت مسؤولیته مثل المساعدون 

2.الطبیون أو الممرضون

الفرع الثاني

لعملالإلتزامات المهنیة لطبیب ا

یمارس طبیب العمل نشاطه المهني المتمثل في تقدیم خدمات طب العمل بناءا على 

عقد  ،فهو متعاقد مع الهیئة التي یعمل فیها،وهي تختلف حسب شكل طب العمل،فإذا كانت 

هناك مصلحة لطب العمل مع المؤسسة المستخدمة التي یستفید عمّالها من خدمات طب 

.143،مرجع سابق،صتلاوبرید فتیحة- 1

قانون المسؤولیة "فریحة كمال ،المسؤولیة المدنیة للطبیب ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ،فرع -2
.304،ص2012جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تیزي وزز،"المھنیة
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یكون طبیب العمل متعاقد .مشتركة ما بین الهیئات العمل،أما إذا كانت هذه المصلحة 

و في حالة لجوء الهیئة المستخدمة إلى القطاع الصّحي .بموجب عقد مع هذه المصلحة

فإنّ طبیب العمل یكون متعاقد مع هذا .المختص إقلیمیا لتوفیر خدمات طب العمل لعمّالها

  .هالقطاع، و یقدّم خدماته عن القطاع الصحّي الذي ینتمي إلی

أمّا في حالة تعاقد المؤسسة مع أحد الهیاكل المختصة في طب العمل، فیكون -

طبیب العمل متعاقدا بموجب عقد عمل مع هذا الهیكل

هناك حالة أخرى و هي تعاقد طبیب العمل مع الهیئة المستخدمة بشكل مستقل في 

.یة عقدیة عیادته الخاصة ،لتقدیم خدماته لعمال المؤسسة،و تكون مسؤولیته مسؤول

.وتكون مسؤولیة طبیب العمل عقدیة إلاّ إذا في الحالات التي ذكرناها

وفي حالة غیاب العقد بینهما تكون مسؤولیته تقصیریة ،و قد أقر المشرع الجزائري –

للأطباء ،و یختلف ذلك بالنسبة لطبیب العمل حسب الشخص بالمسؤولیة التقصیریة

المضرور فیمكن أن یكون العامل المستفید من خدمات طب العمل أو المستخدم الملزم 

بتوفیره لعمّاله،وتكون مسؤولیة طبیب العمل تقصیریة في مواجهة المستخدم في حالة إرتباطه 

ة المشتركة ما بین المؤسسات،فهو لیس مع هیئة أخرى عقدیا مثل القطاع الصّحي أو الهیئ

1.متعاقد مباشرة مع المستخدم،وهو ما ینفي الطابع التعاقدي بینهما

تتعدّد إلتزامات طبیب العمل،فتختلف الطبیعة القانونیة من إلتزام لآخر ،فمنها ما یلزم 

یق نتیجة طبیب العمل بتحقیق نتیجة،و منها ما یلزمه ببذل عنایة،أما بالنسبة للإلتزام بتحق

فنجد

إنّ الإلتزام الذي یقع طبیب العمل من حیث المبدأ هو :الإلتزامات العلاجیة:أولا 

الإلتزام ببذل عنایة أثناء القیام بمختلف مراحل العمل الطّبي العلاجي،من فحص و تشخیص 

تقدیم العلاج المتابعة الطّبیة أوالمراقبة الطبیة،و یستخلص مضمون هذا الإلتزام في بذلو 

.117تلاوبرید فتیحة،مرجع سابق ص-1
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بهدف .الجهود الصادقة و الیقظة التي تتفق مع الظروف القائمة و الأصول العلمیة الثابتة 

.الوصول إلى شفاء المریض و تحسین حالته الصّحیة

یلتزم طبیب العمل بإجراء الفحوص الطّبیة الأولیة للعمّال لمعرفة الحالة الصّحیة ،أو 

ة و أي إهمال لطبیب العمل في إجراء هذا مدى ملائمة المنصب الذي یشغله و لیاقته البدنی

1.الفحص یسأل علیه متى ألحق ضررا بالعامل

مّال،و كذا عو كذلك یلتزم طبیب العمل بإجراء الفحوص التكمیلیة أو الدوریة لجمیع ال

أسابیع ،وهذا للنظر في 3الفحوصات التي تقام للعامل بعد قضاءه لعطلة مرضیة لمدة 

2.عمله دون أي مشكلإمكانیة عودته على منصب 

و لقد قضت الغرفة الإجتماعیة لمحكمة النقض بمسؤولیة طبیب العمل لعدم إجرائه 

فحوص طبیة تكمیلیة لعامل صرّح بأهلیته في فحص التعیین لمنصب عمل في مجال 

3.صناعة الفخار،و ساءت صحته أثناء عمله ،لیثبت أثناء علاجه ،إصابته مثلا بالسّل

العمل إجراء الفحوص الدوریة في الوقت المناسب و بشكل كما یجب على طبیب 

منتظم حسب كل مهنة،و هذه الفحوص تكمن أهمیتها بالكشف المبكر عن المرض 

ص لطبیعة العمل المهني،وهذه الإجراءات الدوریة تتطلب الخبرة و المعرفة من الطّبیب الفاح

عیة،و لابد من تزوید الطبیب و تفسیر نتائج الفحوص المخبریة و الشعا،و معرفة الأعراض

4.الفاحص و العناصر الفنیة المساعدة له بالوسائل اللاّزمة للكشف المبكر للمرض المهني

و الفحوص إنّ الكشف المبكر للمرض المهني لا یستوجب اللّجوء إلى الإختبارات،

ب البحث عن وسائل وإنما یتطل.المتعدّدة في مخابر متخصصة،و بوسائل تقنیة عالیة 

بسیطة وسهلة  التّطبیق،و هذا أمر هام لتقدم الصّحة المهنیة،وهذا یعني إجراءها في أماكن 

فرع قانون خاص ،"في القانونسهیلة،المسؤولیة المدنیة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة الماستررابطقدور فتیحة،-1

.76،ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،"داخلي

.،مرجع سابق120-93من المرسوم التنفیذي رقم36المادة -2

.119،صسابقتلاوبرید فتیحة،مرجع -3

.67بن صر عبد السّلام،مرجع سابق،ص-4
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العمل،و یشترط أن تكون هذه الإختبارات ذات تكلفة بسیطة،بحیث یمنع على طبیب العمل 

فل مطالبة العامل بمبالغ مالیة ،مقابل الفحوصات الطبیة التي یقوم بها،كذلك عند التك

1.بالمصابین بحوادث العمل

كما یلتزم طبیب العمل ببذل عنایة أثناء مرحلة التشخیص،ففي هذه المرحلة یقوم 

الطّبیب بترجمة الدلائل و الظواهر المختلفة،بحیث یتم تشخیص الإصابة لمعرفة درجة 

خیص لعملیة التشفالعجز عند العامل و التّعرف على ما إذا كان بإستطاعته مواصلة عمله ، 

أهمیة كبیرة و ذلك لما لها من أثر مباشر في نتائج العلاج، و أي خطأ في التشخیص یؤدي 

فطبیب العمل یسأل عن خطئه في .إصابة العامل بضرربالتاليخطأ في العلاج و  إلى

التشخیص إذا كان التشخیص الذي توصل إلیه عن جهل واضح للمبادئ الأولیة للطّب أو 

إذا ترتب عن إهمال و تسرّع في الفحص الطّبي،أو إذا أهمل الطبیب إستعمال الوسائل 

2.الحدیثة

الحاضر بالنظر إلى التقدم لا یقبل خطأ الطّبیب في مرحلة التشخیص في الوقت 

، العلمي المتوصل إلیه و الوسائل المتاحة ،كما لا یقبل تسرعه لیصل إلى تشخیص خاطئ

.طبیب العمل كغیره من الأطباء ،یجب أن یستعین بكل الوسائل دون تسرعو 

3ببذل العنایة الواجبة في إختیار الدواء  أو الأسلوب العلاجي وفق الأسس العلمیة 

تلي عملیة التشخیص مرحلة العلاج مباشرة،ففي مرحلة العلاج یلتزم طبیب العمل السّلیمة 

كما یلتزم طبیب العمل عند وصف العلاج مراعاة الحیطة  والحذر،و یتجنب الطرق الخطرة 

فمسؤولیة طبیب العمل عن أخطاء العلاج لا تقوم بصفة مطلقة  على نوع العلاج الذي 

الة مباشرته للعلاج بطریقة تتسم  بالإهمال و دون إتباع الأصول إخثاره،بل تقوم في ح

.الطّبیة المتعارف علیها 

.67قالیة فیروز،مرجع سابق،ص-1

.77قدور فتیحة،رابط سهیلة،مرجع سابق،ص-2

  . 120صتلاوبرید فتیحة،مرجع سابق، -3
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لقد أزم المشرع الجزائري الطبیب بعدم إقتراح علاج أو طریقة وهمیة غیر مؤكدة بما 

یلتزم طبیب العمل بمتابعة  المریض بعد ، و لهذا1فیه الكفایة و تشكل خطرا للمریض 

ما یطرأ علیه من تحسن أو سوء ثم یقرر إمّا بإستمرار العلاج أو وقفه ،و العلاج لمراقبة

.لغایة من العلاج هو حفظ الصّحة في أماكن العملایجب علیه مراعاة مبدأ أنّ 

:الإلتزامات الوقائیة:ثانیا

بإعتبار طبیب العمل المستشار الفني للإدارة في كلّ ما یتعلق بصحّة العمّال ،فهو 

الإستشارات  الطّبیة بشأن إجراءات الأمن و النظافة في أماكن العمل،و كذا إلتزامه یقدم 

الإداري بالتّسییر و الرّقابة ،كما یحرّر طبیب العمل وثائق  تتعلّق بصحة العامل و كلّ 

الفحوصات الطّبیة و السجلات المتعلقة بالأمراض المهنیة،و ظروف العمل،و حفظ الصّحة 

2.العملالعامة في أماكن 

یجب على الطبیب أن یصرّح بجمیع حالات الأمراض المهنیة التي یطلّع علیها،بحیث  

بیانات كاذبة عن مصدر یعاقب كل طبیب أخفى بوجود مرض ،أو عاهة ،أو حمل أو"

3.مرض ،بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

و إلا و كذلك یجب على طبیب العمل التبلیغ عن الأمراض المعدیة التي شخّصها 

."سلطت علیه عقوبات إداریة و جزائیة

فطبیب العمل ملزم بإخبار المصالح الصّحیة بكل مرض معد و یجب أن یصرح بتلك 

الأمراض إلى المصالح الصحیة المختصة وفلا یباح له الإفشاء إلى غیر تلك الجهات وفقا 

مخل بإلتزامه بالسر لنصوص القانون فلا یباح له الإفشاء إلى غیر تلك الجهات، وإلا أعتبر

المهني مع أنّ الطّبیب ملزم قانونا بالحفاظ على السر المهني ،فإنه یلتزم بتبلیغ السلطات 

.المعنیة عن كل الأمراض المعدیة التي یطلع علیها ویعلم بها و المؤكد أنه معاقب علیه 

.مرجع سابق276.52-92من المرسوم التنفیذي رقم29المادة -1

1966یونیو سنة8ل الموافق1386صفر عام18مؤرخ في 226-66من قانون الأمر رقم 226المادة -2

.قانون العقوبات المعدل و المتممالمتضمن

.مرجع سابق05-85من قانون رقم 54المادة -3
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المختصة و رغم أنّه یقضي سرا ما دام التبلیغ عن المرض المعدي قد أخبر به إلى الجهة

1.في حدود الإلتزام بالتبلیغ

و في مجال طب العمل،یجب على طبیب العمل أن یخبر عن بعض الأمراض مثل 

إلتهاب الرئتین،فهو یوجه شهادة إلى الضمان الإجتماعي و أخرى إلى مفتش العمل المختص 

إقلیمیا،و تسلم نسخة منها للمعني بالأمر،و كل مرض یشك طبیب العمل أنّ مصدره

2.مهني،یجب أن یكون محل تصریح لمفتش العمل 

:بحث الثانيمال

في مجال السلامة المهنیةالهیئات المكلفة بالرقابةمسؤولیة

من هذه الأمن، والهدفلقد ألزم المشرع الهیئة المستخدمة بوضع لجان الصحة و 

بموجب النصوص المقررةالوقائیة، اللّجان مراقبة مدى تطبیق الأحكام و القواعد الأمنیة و 

.التنظیمیةالقانونیة و 

داخلیة و التي لها دور :و لیضمن المشرع فعالیة أكثر لهذه اللّجان جعل منها نوعین

فعال في حمایة العمال ، و قد تأخذ شكل لجان متساویة الأعضاء أو المشاركة و هذا  و هام

و هذا ما سنتناوله في .مفتشیة العملوخارجیة التي تتمثل في )المطلب الأول(ما سنتناوله في

.)المطلب الثاني(

.،مرجع  نفسه05-85نون رقم امن الق206المادة -1

شهادة الماجستیر في القانون،در،المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطّبي،رسالة لنیل ابومدان عبد الق-2

.54جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،ص"قانون المسؤولیة المهنیة "فرع
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طلب الأولمال

.الأجهزة الداخلیة للمؤسسة

إنّ الأجهزة الداخلیة للمؤسسة تشمل لجان الصحة و الأمن و ألزم لها مهام تطبیق 

فیمكن أن قواعد الوقایة الصحیة و الأمن،و شكل هذه الأجهزة یختلف من مؤسسة إلى أخرى

أو لجان المشاركة الفرع الثاني و بالرغم من )الفرع الأول(تأخذ لجان متساویة الأعضاء

.إختلافهما في التشكیل و التنظیم إلا أن الدور نفسه

الأولالفرع 

لجان متساویة الأعضاء

.تشكیل لجنة متساویة الأعضاء- أ

-05من المرسوم التنفیذي 9تتشكل اللّجان المتساویة الأعضاء ح حسب المادة 

المتعلق بالّلجان المتساویة الأعضاء و مندوبي الوقایة الصحیة و الأمن ،من عضوین 09

یمثلان  مدیریة الوحدة،و عضوین یمثلان عمال الوحدة ،و هذا على مستوى الوحدة ،أما 

لاثة على مستوى الهیئة المستخدمة فیتكون من ثلاثة أعضاء یمثلون مدیریة المؤسسة ،و ث

أعضاء یمثلون عمال المؤسسة ، و یتم تعیین الأعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان 

المؤسسة أو لجان الوحدة و هذا من طرف الهیكل النقابي الأكثر تمثیلا،أما في حالة عدم 

وجوده فیكون من طرف لجنة المشاركة  

لأعضاء  من قبل وفي حالة عدم وجود الهیكل النقابي أو لجنة المشاركة یتم إنتخاب ا

1.مجموعة العمال

شوال 3المؤرخ في،427-02من المرسوم التنفیذي رقم 4تنص المادة 

،المتعلق شروط تنظیم تعلیم العمال ، وأعلامهم،  و 2002دیسمبر 7،الموافق ل 1423

،یتعلق 2005ینایر سنة 8،الموافق ل 1425ذي القعدة عام 27،مؤرخ في 09-05من المرسوم التنفیذي 9المادة -1

.2005جانفي 9الصادرة الصادرة في 4د باللّجان المتساویة الأعضاء و مندوبي الوقایة الصحیة و الأمن،ج ر عد
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تشارك اللّجنة المتساویة الأعضاء :"تكوینهم في میدان الوقایة من الأخطار المهنیة على أنه 

للوقایة الصحیة و الأمن ،بقوة القانون في تحضیر الأعمال المتّخذة بعنوان هذا المرسوم 

1."تسهر على تنفیذها الفعليو 

تنظیم اللّجنة المتساویة الأعضاء- ب

أما لجان المؤسسة  .واحدة في الشهر على الأقلمرةالوحدة نتجتمع لجا

.ثلاثة أشهر على الأقل تجتمع مرة واحدة كل 

تجتمع لجان الوحدة و لجان المؤسسة بإستدعاء من رؤسائها إثر وقوع أي حادث عمل 

.خطیر أو طارئ تقني هام

و تجتمع كذلك هذه اللّجان بطلب من الأعضاء الممثلین للعمال أو بطلب من طبیب 

2.العمل أو بمبادرة من رؤسائها

وحدة و لجان المؤسسة كذلك التقاریر التي تدوین محاضر إجتماعات لجان الیتم

.تعدها هذه اللّجان في سجل الوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل

.یتم إعداد هذه التقاریر و الإحصائیات، تحت تصرف مفتش العمل المختص إقلیمیا

تحدد قواعد سیر لجان الوحدة و لجان المؤسسة الأخرى في النظام الداخلي الذي یعده 

3.مانیة أیام التي تلي تنصیب هذه اللّجانخلال ث

صلاحیات اللّجان المتساویة الأعضاء-ج

:تتمثل صلاحیات اللّجان المتساویة الأعضاء في

التأكد من تطبیق القواعد التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها في مجال الوقایة -

.الصحیة و الأمن

تعلق بشروط ، ی2002دیسمبر 7الموافق ل 1423عام شوال3المؤرخ في 427-02من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

  .82ج ر عدد.تكوینهم في میدان الوقایة من الأخطار المهنیةإعلامهم وتنظیم تعلیم العمال و 

.مرجع سابق،09-05رقم من المرسوم التنفیذي 17المادة -2

.نفسهمرجع09-05من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -3
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إقتراح التحسینات التي تراها ضروریة ،خاصة تكییف العتاد و الأجهزة  وكذلك الأدوات 

.اللاّزمة للأشغال المنجزة و أیضا تهیئة مناصب العمل

دث عمل أو مرض مهني خطیر، وهذا بهدف الوقایة إجراء تحقیق حول كلّ حا

المساهمة في إعلام العمال،وتحسین مستواهم في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة و 

.خاصة العمال الجدد 

إعداد تقریر سنوي  عن نشاطاتها و إرسال نسخة منه إلى مسؤول الهیئة المستخدمة و 

1.لیمیا لجنة المؤسسة وكذلك مفتش العمل المختص إق

الفرع الثاني

لجان المشاركة

لقد نصّ المشرع على أجهزة المشاركة، وذلك بهدف ضمان تدخل العمال في حمایة 

و تكون على درایة بما یحتاجونه من .الطبقة العاملة، من الأخطار التي تهدد صحتهم وأمنهم

.تدابیر تضمن لهم السلامة في أماكن العمل

:تشكیل أجهزة المشاركة

تشكیل أجهزة المشاركة یؤخذ بعدد العمال الموجودین في المؤسسة المستخدمة فإذا إنّ 

عاملا، و تقتصر مشاركة العمال على المندوبین 20كان عدد العمال أقل أو یساوي 

بشرط أن یكون للمؤسسة مقر واحد و لیس لها فروع أو وحدات ،أما إذا كانت لها عدة .فقط

عامل لكن مجموع العمال في كل المؤسسة یجب أن 20ل أماكن عمل و كل وحدة منها تشغ

یتجاوز هذا العدد،فیجتمع العمال في أقرب مكان یجمع هذه الوحدات و هذا لإنتخاب 

مندوبیهم ، و هذا عن طریق الإقتراع الفردي الحر،المباشر و السري و یتم على دورتین ،و 

ا كان عدد العمال یتراوح ما بین یتحدد عدد المندوبین حسب عدد العمال مثل مندوب واحد إذ

  .151إلى 51، و مندوبان إذا كان العمال من 50إلى 20

.السالف الذكر،09-05من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1
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نجد أنّ الإقتراع لا یكون مفتوحا لجمیع العمال بل لفئات محددة قانونا،قد یعترض 

بعض المشاركین في الإقتراع على النتائج فهنا لهم الحق في اللّجوء إلى القضاء و هذا 

یوما لرفع الاعتراض  ونجد أنّ الإختصاص القضائي یعود إلى 30بشرط إحترام أجل  

المحاكم المختصة إقلیمیا في قسم الإجتماعي و هذه الأخیرة تصدر حكمها بصفة إبتدائیة و 

100یوم من إخطارها و هذا طبقا للمادة 30غیر قابلة للإستئناف في أجل هي نهائیة و 

إحتجاج یتعلق بإنتخابات مندوبي المستخدمین یرفع كلّ :"و التي تنص 11-90من قانون

یوما التالیة للإنتخابات أمام المحكمة المختصة إقلیمیا التي تبث بحكم إبتدائي و 30في أجل 

."یوما من إخطارها)30(نهائي في أجل ثلاثین 

نجد أنّ إختصاصاتها تتنوع فمنها ما هو متصل :اختصاصات لجان المشاركة–ب

ها ما یتعلق بممارسة الرقابة على المؤسسة المستخدمة و نجد أنّ لجنة و منبمكان العمل،

المشاركة تمارس صلاحیاتها المرتبطة بالعمل ،بمساعدة المؤسسة المستخدمة التي تقدم كل 

ثلاثة أشهر معلومات ،فیما یخص أمن و صحة العمال  أو لها علاقة بذلك على الأقل دون 

.ات المؤسسة المستخدمةأن یؤدي ذلك إلى التدخل في صلاحی

وتتعلق هذه المعلومات على الخصوص بتطویر الإنتاج و الإنتاجیة و تهتم كذلك 

بالمستخدمین من حیث الزیادة في عددهم و كفاءتهم، و أیضا تعطي أهمیة بالغة لنسب 

.التغیب و كذلك الغیابات بسبب حوادث العمل و الأمراض المهنیة

المتصلة بالرقابة ،فتمارس داخل المؤسسة المستخدمة أما صلاحیات لجنة المشاركة 

و كذلك مراقبة الأحكام المطبقة وذلك لمعرفة مدى تطبیقها للنصوص القانونیة و التنظیمیة ،

و أیضا الأحكام المتعلقة بالضمان الإجتماعي   في میدان الشغل و الوقایة الصحیة و الأمن،

همال من طرف المؤسسة المستخدمة،فقد منحها وإذا لاحظت لجان المشاركة أي تقصیر أو إ
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المشرع صلاحیة القیام بأي إجراء داخل المؤسسة المستخدمة وهذا لضمان إحترام الأحكام 

.1التشریعیة و التنظیمیة،التي تتعلق بحفظ الصحة و الأمن و طب العمل

المطلب الثاني

الأجهزة الخارجیة

تمارس الرقابة الخارجیة على المؤسسة المستخدمة ،وهذا من طرف مفتشیة العمل و 

.التي تتكون من هیاكل مركزیة و أخرى غیر ممركزة

الهیاكل المركزیة تشمل نوعین من المدیریات، الأولى تخص التنظیم والتكوین، أما 

ة بها ، و تضم الهیاكل الثانیة فهي تخص العلاقات المهنیة، ونجد أنّ لكل منهما مهام خاص

و مفتشیات جهویة وذلك على المستوى المحلى الغیر الممركزة التابعة للمفتشیة العمل للعمل،

.،المختصة بولایة أو عدة ولایات

مفتشیة العمل التي تمارس الرقابة على صاحب العمل )الفرع الأول(سنتناول في 

العقوبات المقررة )الفرع الثاني(اول في و سنتن)الفرع الثاني (المؤسسة المستخدمة و في و 

في حالة إخلال المؤسسة المستخدمة بقواعد الوقایة الصحیة و الأمن،وكذلك القواعد العامة 

2.لفي مجال طب العم

:الفرع الأول

رقابة مفتش العمل على تدابیر الوقایة و الأمن

العمل بسلطة القیام بزیارات إلى أماكن العمل التي یشتغل فیهایتمتع مفتشوا

ذلك بالدخول في أیّة ساعة من ساعات النّهار أو اللیل،أو في أي مكان  یشتغل ،العمالو 

أما إذا .فیه أشخاص تحمیهم الأحكام القانونیة و التنظیمیة التي یتعین علیهم معاینة تطبیقها 

.76مرجع سابق ، ص، قالیة فیروز-1

.85، صنفسه،  مرجعقالیة فیروز-2
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ذو إستعمال سكني ،فیمكن لمفتشي العمل في اج الصناعیة ،كانت الورشة  أو وسائل الإنت

1.إطار القیام بصلاحیاتهم ،أن یدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى أماكن العمل

و یستعین مفتش العمل عند الضرورة بآراء أشخاص مختصین، في میدان الوقایة 

الأمن و طب العمل،و یقوم كذلك بفحص كل المخالفات التي تقوم بها المؤسسة المستخدمة و 

-88و هذا بإنذار هذه الأخیرة للتمثیل،للأحكام المنصوص علیها في القانون رقم 

و كذلك .المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل 1988جانفي 26المؤرخ في 07

ینص 07-88من القانون رقم 33ة بحیث نجد أنّ الماد.120-93المرسوم التنفیذي رقم

فضلا عن الرقابة التقنیة و الإداریة المنوطة بالمصالح الصحیة ،تمارس رقابة تطبیق :"على

النصوص التشریعیة في مجال طب العمل،من قبل مفتشیة العمل ،و المصالح الصحیة 

2."رقابة و التفتیشالمختصة التي تعین لهذا الغرض، أطباء مكلفین بمهمة ال

یحرر مفتشوا العمل الملاحظات الكتابیة و الإعذارات و محاضر المخالفات كلما 

و یدونوا هذه عاینوا تقصیرا في تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالعمل و المعمول بهما ،

الملاحظات و الإعذارات في إطار ممارسة وظیفتهم و ذلك في دفتر مرقم و موقع من

،یفتحه المستخدم خصیصا لهذا الغرض ،و یتعین علیهم أن یقدمه إلیهم في أي وقت طرفهم

3بناء على طلبهم

أما إذا لاحظ مفتش العمل خلال زیارته التفقدیة خطرا جسیما على صحة العامل و 

، واللّذان أمنه ،یقوم بإخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا 

بإتخاذ جمیع التدابیر اللاّزمة لذلك ،و هذا بعد إعلام المستخدم بذلك و هذا طبقا یقومان

4.المتعلق بمفتشیة العمل 03-09من قانون11للمادة 

فیفري 6الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 03-90من القانون رقم 5المادة -1

1990فیفري7الصادر في 6، المتعلق بمتفشیة العمل ،ج ر عدد 1990

.59حندي لیدیة،إمسعودان صورایة،مرجع سابق،ص-2

.، نفس المرجع 03-90من القانون 8المادة - 3

.مرجع سابق03-90من القانون 11المادة- 4
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إضافة إلى ذلك إذا اكتشف مفتش العمل خرقا للأحكام الآمرة في القوانین و 

أیام ،و إذا لم یمتثل 8في أجل لا تتجاوز التنظیمات،یلتزم صاحب العمل بإمتثالها

في الوقت المحدد،فیقوم مفتش العمل بتحریر محضر ،و یخطر بذلك المستخدم لذلك الإلتزام 

و ذلك خلال جلستها الأولى و هذا بحكم قابل للتنفیذ ،بغض .الجهة القضائیة المختصة 

المتعلق 03-90من قانون 12و هذا طبقا للمادة .النظر عن الاعتراض أو الإستئناف 

1بمفتشیة العمل 

حالة تسویة الخلافات یحرر مفتش العمل عند إنتهاء إجراء المصالحة و هذا في 

الجماعیة في العمل ،یدون فیها نقاط التفاهم الحاصلة ،و إذا إقتضى الأمر یسجل المسائل 

المصالحة في كل التي ما یزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا ،أما إذا فشل إجراء 

و هذا طبقا للمادة .الخلاف الجماعي أو بعضه فهنا یحرر مفتش العمل محضر عدم الصلح

.2المتعلق بمفتشیة العمل 03-90من قانون 13

تتمتع محاضر التي یقوم بها مفتشي العمل بقوة الحجیة، و هذا ما لم یطعن فیها 

3.لسالف الذكرا 03-90من قانون 14بالاعتراض و هذا طبقا للمادة 

إلى أن دور مفتشیة العمل لا یقتصر فقط على تولى الرقابة داخل من خلال هذا نشیر 

الهیئة المستخدمة و السهر على مراقبة مدى تطبیق الأحكام المتعلقة بالوقایة و الأمن و 

:فیما یليتلخیصهابل الأمر أوسع من ذلك ،بحیث یمكن .طب العمل 

الفردیة و الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل نفیذمراقبة ت-

.الجماعیة و ظروف العمل و الوقایة الصحیة و أمن العمال

،فیما یتعلق أرباب العمل أو المسیرینللعمال و الإرشاداتتقدیم المعلومات و -

حكام القانونیة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم، أو ما تسمى كذلك حسب بالأ

.ریحات المفتشین بمهمة إستقبال الجمهورتص

.نفس المرجع03-90من القانون 12المادة- 1

.مرجع نفسھ03-90من القانون 13المادة - 2

مرجع نفسھ 03-90من القانون 14المادة - 3
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مساعدة العمال و أرباب العمل في إعداد الإتفاقیات أو العقود الجماعیة إلا أنّ -

المفتشین یصرحون حسب الدراسة المیدانیة أنّ دورهم محدود في هذا الصدد و 

ها من أنّ ما ورد فیالتي تتمثل في تجیل الإتفاقیة بعد إبرامها فقط ، والتأكد فعلا 

1.بنود یتوافق مع التشریع المعمول به

تبلیغ و توضیح النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعمل و أیضا نجد -

.للعمال و مستخدمیهم

إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها -

2.الاقلیمي

و المراقبة و التي تعتبر مصلحة إلى جانب هذا نجد أن مصلحة العلاقات المهنیة-

من مصالح تنظیم مفتشیة العمل للولایة في ولایات الجزائر و عنابة و قسنطینة 

:3ووهران وورقلة بحیث تكلف بما یلي

.تنشیط عمل مفتشي العمل في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة -

عمل و تنظیم نشاطات المراقبة في مجال الوقایة الصحیة و الأمن و طب ال-

.بشأنهاإرسال التقاریر 

.تحلیلهامعالجة المعطیات الخاصة بالوقایة الصحیة و الأمن و -

استغلال تصریحات حوادث العمل و الأمراض المهنیة الواردة من وكالات -

.الضمان الإجتماعي

العمل مع الهیئات المتخصصة و مصالح طب العمل قصد الوقایة من الأخطار -

4.المهنیة

-

.182،ص2007، سنة 28غریب منیة ، مفتشیة العمل و أھمیتھا في مجال علاقات العمل ، مجلة العلوم الإنسانیة  عدد - 1

.السالف الذكر03-90من القانون رقم 2المادة - 2

نوفمبر سنة 20غشت صادر في 16الموافق 1426رجب عام 11من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 3المادة -3
.75ج ر عدد .، الذي یحدد عدد المستشفیات الجھویة للعمل و تنظیمھا و اختصاصھا الإقلیمي2005

.القرار الوزاري المشترك،مرجع نفسھمن 5المادة - 4
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:الثانيالفرع 

قواعد صحة و أمن العمالمخالفة  علىالجزاءات المترتبة 

یتمتع صاحب العمل بصلاحیات واسعة على العامل منها نجد توقیع العقاب 

وهذا أثناء قیامه بعمله .علیه إذا أخلّ بالواجبات التي تقع على عاتقه

،الواجبات المرتبطة بحیث یجب على العامل أن یؤدي بأقصى ما لدیه من قدرات 

1.الذي یتعلق بعلاقات العمل11-90من قانون 7بمنصب عمله،و هذا طبقا لنص المادة

إلاّ أنّ  المشرع لم یترك صاحب العمل بدون جزاء في حالة مخالفته لإلتزاماته التي 

.تمس أمن و صحة العمّال

بهدف ضمان تطبیق و ذلك  ولقد تشدّد المشرع في توقیع العقاب على المستخدم ،

2إلتزامه المتعلق بتطبیق الصحیح للأحكام القانونیة أثناء القیام بمهامه 

الخاص بتنظیم 120-93فقد یخالف المستخدم ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یتعلق بالقواعد العامة 05-91طب العمل، أو ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

فمثلا المستخدم لا یحترم .حفظ الصحة و الأمن في أماكن العملللحمایة التي تطبق على 

القواعد العامة في مجال طب العمل كتنظیم العلاج الإستعجالي،أو لا یحترم القواعد العامة  

في مجال التكوین و إعلام المستخدمین،كالأخطار المهنیة التي یجب أن تتطلع علیها الهیئة 

3.المستخدمة

.9مرجع سابق ،ص11-90من 7المادة -1

  .387ص ،2006،دار النشرمحمود رمضان،الوسیط في شرح قانون العمل،سید-2

تخصص القانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر حساین حمیدة ،أكلي لیلة،حالات تعدیل و تعلیق علاقة العمل،-3

.129،130،ص2012،تیزي وزومولود معمري،كلیة الحقوق،الإجتماعي،جامعة 
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لتي ترتكبها المؤسسة المستخدمة،في عدم إحداث مصلحة طب و تتمثل المخالفات ا

العمل من طرف المؤسسة، و أیضا تقصیرها في حساب الوقت الضروري لقیام طبیب العمل 

:بمهامه على أساس المیقاتین و هي كالتالي

عمال یعملون في موقع شدید الخطورة    )10(في الشهر لكل عشرة ساعة عمل واحدة-

عاملا یعملون في موقع )15(ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر -

.متوسط الخطورة أو قلیلها

المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و 07-88نونامن الق38فتحدد العقوبة في المادة 

.العملطب 

 14و 13و 11و7 و 6و 5و 3 یعاقب كل مخالف لأحكام المواد:"و التي تتمثل في 

دج،و بغرامة من 1500إلى  جد 500أعلاه بغرامة من 28و26و25و 24و23 و17و

و أیضا نجد إرتكاب المؤسسة 1."دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 4000  دج إلى2000

على الأقل بعدة أدوات .للمخالفة التي تتمثل في عدم قیامها بتجهیز كل أماكن العمل 

الأولیة یسهل التعرف علیها و الحصول علیها و تحتوي على تعلیمات كیفیة الإستعجالات

المتعلق  بالوقایة 07-88من قانون 38وهذا طبقا للمادة .إستعمال أدوات الإسعافات الأولیة 

2.الصحیة و الأمن و طب العمل

ب و أیضا نجد إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في ،عرقلتها لمهام طبی

العمل فیما یخص تكییف الوقت الذي یتعین علیه أن یخصصه لرقابة وسط العمل فیها و 

من 38و هذا طبقا للمادة .هذا لتحسین ظروف العمل تبعا لطبیعة الأخطار و عدد العمال 

.3المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل 07-88قانون 

مرجع سابق07-88من القانون 38المادة -1

نفسهمرجع 07-88من القانون 38المادة -2

.مرجعنفس ،07-88من القانون 38المادة -3
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تمثلة في عدم قیام المؤسسة بعرض عمالها و نجد أیضا إرتكاب المؤسسة للمخالفة الم

على فحص دوري مرتین في السنة و هذا بالنسبة للمتمهنون و العمال المكلفون بالإطعام هم 

.سنة،و العمال الذین تزید أعمارهم عن خمس و خمسین 18الذین تقل أعمارهم عن و 

هات اللاّتي  لهنّ أطفال المعوقین جسدیا و ذوي الأمراض المزمنة ،و النساء الحوامل و الأمو 

المتعلق بالوقایة الصحیة 07-88من قانون 38تقل أعمارهم عن سنتین و هذا طبقا للمادة 

1.و الأمن و طب العمل

إلى جانب ذلك نجد إرتكاب المؤسسة للمخالفة المتمثلة في عدم حساب الوقت 

بإجراء هذه  الفحوصات الضروري لإجراء الفحوصات الطبیة كوقت عمل للعمال الذین قاموا 

المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب 07-88من قانون رقم 38و هذا طبقا للمادة 

2.العمل

إضافة إلى هذه العقوبات الثانویة،هناك عقوبات أصلیة و هي أشد صرامة، و هي 

الحكم بغلق المؤسسة من طرف المحكمة و ذلك نتیجة مخالفة قواعد الصحة و الأمن و 

العمل ،و هذا في حالة العود التي یرتكبها المستخدم و المثبت بمحضر یعده مفتش طب 

العمل فبناءا على قرار من المحكمة یؤدي إلى الغلق الجزئي أو الكلي للمؤسسة و ذلك لغایة 

3الإنتهاء من الأشغال التي أقرها القانون الجاري به في العمل 

للتنازل عن المخالفة خلال مدة یجب توجیه إشعار مسبق لصاحب العمل و ذلك

4.الإشعار لتطبیق عقوبة الإغلاق ،و هذا نظرا لجسامة الإخلال بإلتزاماته

إنّ المشرع إهتم بحمایة العمال من المخالفات التي یقرر الأثر القضائي بغلق المؤسسة 

م بدفع على حقوق العمال الذین حرموا مؤقتا من العمل،ففي الحالة الراهنة لم تلزم المستخد

.سابقمرجع07-88من القانون 38المادة -1

.نفس المرجع07-88من القانون38المادة -2

.129،صحساین حمیدة ،أكلي لیلة ،مرجع سابق-3

.62، صمرجع سابقحندي لیدیة ،إمسعودان صورایة،-4
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أجور العمّال و غلق المؤسسة لا یعتبر قوة قاهرة ،فالمستخدم ملزم بدفع أجور العمال خلال 

1.فترة التعلیق و ذلك بسبب غلق مؤسسة قضائیا

الذي یتعلق 07–88إنّ المشرع الجزائري أوضح لنا بدقة من خلال أحكام القانون رقم 

ات التي تقع على الهیئة المستخدمة في بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل على العقوب

-88من القانون 37حالة إرتكابها لمخالفات تمس أمن و صحة العمال ،حیث تنص المادة 

المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل على 1988جانفي 26المؤرخ في 07

الة في ح.دج 2000إلى 1000بغرامة من 34و10و 8یعاقب كل مخالف لأحكام المواد :"أنّه

دج  4000العود یعاقب المخالف بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و بغرامة من 

یمكن تطبیق الغرامة بقدر عدد المرات التي .دج و بإحدى هاتین العقوبتین 6000إلى

2."یتعرض فیها العمال للخطر،بسبب إنعدام إجراءات الوقایة الصحیة و الأمن المقررة

.131، ص مرجع نفسهلیلة،حساین حمیدة،أكلي.-1

.السالف الذكر07-88القانونمن37لمادةا  .
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الناحیة من بالعامل الأجیر أو الموظف في مكان عمله،وهذا الاهتمامحاول المشرع 

.وخصوصا الجانب الوقائي منه،مثل الأمراض الشائعة عند عمال التربیة،الصحیة والعملیة 

العمل یعتبر حمایة العمال جزأ لا یتجزأ من السیاسة الصحیة الوطنیة،كما یعتبر طب 

من المواد الأساسیة التي ینبغي على مؤسسات القطاعین العام و الخاص إدماجها و هذا 

و .و ذلك لمعرفة الحالة الصحیة للعمال داخل الهیئة المستخدمة .ضمن النشاط المهني 

.متابعتهم منذ تشغیلهم بالمؤسسة المستخدمة

حیث یتعرض العمال یشهالشدید ما نراه هو العكس في الواقع الذي نعللأسفلكن و 

یة داخل المؤسسة المستخدمة و خاصة في معظم الأحیان لحوادث العمل و الأخطار المهن

و هذا طبعا راجع لتهاون المستخدم في إحترام إجراءات الوقایة الصّحیة و .الصناعیة منها 

.الأمن 

أقل من ،%30تكشف الأرقام بأن نسبة تغطیة طب العمل للعمال الأجراء لا یتجاوز 

حیث یبلغ عدد الأطباء المتخصصین في طب العمل أو العام،منها في القطاع 24%

1.ولایة48متخصص و هذا عبر 500الطب المهني أقل من

لا یتجاوز عدد موظف، فیماملایین 5الجزائر هوإنّ عدد العمال الأجراء في 

ألف  500نحو ملیون وفي القطاع العموميمصالح طب العمل بهمالموظفین الذین تتكفل

2.موظف

في هذا المجال و ذلك بسن مجموعة من القوانین و اهتمامهلقد أبرز المشرع 

05-85وذلك بإصدار مثلا القانون رقم المستخدمة،التنظیمات التي فرضها على الهیئة 

www.ennaharonline.com :ملایین عامل جزائري لا یحظون بتأمین طب العمل ،أنظر الموقع الالكتروني3راضیة شایت ، -
1

.راضیة شایت ،نفس المرجع -
2
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المتعلق بالوقایة الصحیة و 07-88المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و كذلك القانون رقم 

.الأمن و طب العمل

للرقابة الهیئة ،بل یجب إخضاعلكن هذه القوانین و التنظیمات لوحدها لا تكفي

من طرف مفتشیة العمل،سواء الرقابة الداخلیة أو الخارجیة و هذا بهدف الحفاظ المستمرة  

.على أمن و سلامة العمال و الحفاظ على سلامتهم معنویا و جسمانیا

وعلى العموم نأمل أن یتطور مجال طب العمل أكثر و أكثر وهذا بتقدیم خدمات 

مستوى القدرات للعامل  و القضاء كذلك صحیة أكثر للعامل و ذلك طبعا للمزید من رفع 

.على حوادث العمل و الأمراض المهنیة
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 

:باللغة العربية :أولا

I- الكتب:

،دار هومة للطباعة 1قانون الصحة،ط،ي،سلیمة مسراتیجانيأحمد بلعروسي الت-01

.2006والنشر والتوزیع،الجزائر 

2،ط"علاقات العمل الفردیة و الجماعیة "في شرح قانون العمل،،الوجیزبشیر هدفي-02

.2001جسور للنشر و التوزیع،الجزائر

علاقات العمل "الجزء اللأول،شرح قانون العمل الجزائري،جلال مصطفى القریشي-03

.1984،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر"الفردیة

دراسة مقارنة "،الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفیات العامة ،حسین طاهري-04

.2008ة للطباعة والنشر والتوزیع ،دار هوم"الجزائر فرنسا

دار وائل للنشر  3ط"إدارة الأفراد"،إدارة الموارد البشریة،سعاد نائف برنوطي-05

.2007والتوزیع،الأردن،

علاقة العمل "لعلاقات العمل في التشریع الجزائري،التنظیم القانوني سلیمان أحمیة-06

.1998،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر "الفردیة 

دیوان  3-ط،آلیات تسویة منازاعات العمل ،والضمان الإجتماعي سلیمان أحمیة-07

.2005المطبوعات الجامعیة الجزائر 

،دار وائل 3یة،ط،إدارة الموارد البشر علي حسن علي،سهیلة محمد عباس-08

.2007للنشر،الأردن

في تحسین شروط ثرهدور تفتیش العمل وأ"الیة ،حمایة الحقوق العملاح علي حسنص-09

.2013الجامعة الجدیدة ،القاهرة،،دار"و ظروف العمل 
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الإجتماعي،دار ،الوجیز في منازعات العمل والضمانعبد الرحمان خلیفي-10

.2008العلوم،الجزائر، 

عقد العمل الفردي،عقد العمل "ماهیة قانون العمل"،قانمن العمل،ورمحمد حسین منص-11

الجماعي،النقابات العمالیة،المنازعات الجماعیة،التسویة و الوساطة و 

دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة "التحكیم ،الإضراب و الاغلاق 

2007.

،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر الوسیط في شرح قانون العمل محمود رمضان سید ،-12

.2006و التوزیع،عمان ،

دار صفاء 1،ط"اطار نظري و حالات عملیة"،ادارة الموارد البشریة،نادرأحمد أبوشیخة-13

.2010للنشر و التوزیع، الأردن،

،الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل في مصرو الدول ناهد العجوز-14

.1996،الإسكندریة  1طالعربیة،

1،ط"دراسة مقارنة بالقانون المدني"،المنتقى في شرح قانون العملهیثم حامد المصاورة-15

.2008،دار الحامد للنشر و التوزیع الأردن 

دارهومة،منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري،،یاسین بن صاري-16

.2004الجزائر،

-IIالرسائل و المذكرات:

،المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي ،رسالة لنیل بومدان عبد القادر-01

كلیة "قانون المسؤولیة المهنیة"في القانون فرعشهادة الماجستیر

.2011الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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،النظام القانوني لتعویض حوادث العمل والأمراض المهنیة في بنصر عبد السلام-02

عقود "التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع

.2001جامعة الجزائر،"ومسؤولیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع ،مسؤولیة طبیب العمل،تلاوبرید فتیحة-03

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود "قانون المسؤولیة المهنیة"

.2013معمري،تیزي وزو،

تعدیلو تعلیق علاقة العمل ،مذكرة لنیل شهادة الماسترفي حالاتحمیدة،أكلي لیلة،حساین-04

القانون،تخصص القانون الإجتماعي ،جامعة مولود معمري ،كلیة 

.2012الحقوق و العلوم السیاسیة ،تیزي وزو ،

،طب العمل كآلیة من آلیات الوقایة داخل المؤسسة إمسعودان صوریة،حندي لیدیة-05

تخدمة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،تخصص القانون المس

الإجتماعي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي 

.2013وزو،

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،المسؤولیة الجنائیة للطبیب غضبان نبیلة-06

كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، "فرع قانون المسؤولیة المهنیة"

.2009تیزي وزو،

المسؤولیة الجنائیة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كشیدة الطاهر،-07

الطبي،جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تلمسان 

،2012

المسؤولیة المدنیة للطبیب،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونفریحة كمال،-08

جامعة مولود معمري ،كلیة "فرع قانون المسؤولیة المهنیة"الخاص،

.2011الحقوق و العلوم السیاسیة ،تلمسان،
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،الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قالیة فیروز-09

كلیة الحقوق،جامعة مولود "قانون المسؤولیة المهنیة"في القانون،فرع

.2012تیزي وزو،معمري 

ة لنیل شهادة الماستر في ،المسؤولیة المدنیة للطبیب،مذكر رابط سوهیلة،قدور فتیحة-10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"قانون الخاص الداخلي"القانون،فرع

.2012جامعة مولود معمري تیزي وزو،

III-المقالات والمجلّات:

قانون والعلوم ،المجلّة النقدیة لل"علاقات العملالنظام الدّاخلي في قانون "،حسّان نادیة-01

  . 36ص  2008،تیزي وزو،1السیاسیة،عدد

-IVالنصوص القانونية:

:النصوص التشريعية-أ

،1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر 18مؤرخ في ،156-66أمر رقم -01

.49یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ج ر عدد 

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،1975-09-26مؤرخ في 58-75أمر -02

-26الصادرة بتاریخ 44،ج ر عدد 2005-06-20المؤرخ في 10-05بالقانون رقم 

06-2005.

یتعلق بحوادث العمل و الأمراض 1983یونیو 02مؤرخ في 13-83قانون رقم -03

1983یونیو 05الصادرة بتاریخ 28المهنیة ج ر عدد 

تعلق بحمایة الصّحة ی1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85قانون رقم -04

المعدّل1985لسنة 08وترقیتها،ج رعدد 
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تعلق ی1990فیفري 06الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 03-90قانون رقم -05

.1990فیفري07الصادرة في 06بمفتشیة العمل ج ر عدد 

یتعلق بالوقایة الصحیة وطب ، 1988سنةینایر26مؤرخ في 07-88انون رقم ق-06

.1988لسنة 04العمل،ج ر عدد 

17تعلق بعلاقات العمل،ج رعدد ی1990أفریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم -07

.المعدل والمتمم1990لسنة 

05-85المعدل و المتمم للقانون 1990-07-31المؤرخ في 17-90قانون -08

  .35عدد المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ج ر 

یولیو 15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06الأمر رقم -09

.462006لوظیفة العمومیة ج ر عدد یتضمن القانون الأساسي العام ل2006سنة 

فبرایر سنة 11الموافق1425محرم عام 12مؤرخ في  59-06رقم مرسوم رئاسي-10

بشأن السلامة و الصحة المهنیین و بیئة 155، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة رقم 2006

.2006سنة 07،ج ر عدد 1981سنة 22العمل ،المعتمدة بجنیف في 

:النصوص التنظيمية-ب

یتضمن الدروس ،1971غشت سنة 25مؤرخ في 215-71مرسوم تنفیذي رقم 01

1971سنة 71عدد  الطبیة ج ر

1991ینایر19الموافق ل 1411رجب 3المؤرخ في 05-91فیذي رقم نمرسوم ت-02

العمل،ج رأماكنتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في ی

  1991 04عدد 

المعدل 1991-05-15بتاریخ 28لسنة  22ج ر عدد  106-91تنفیذي رقم مرسوم-03

المتضمن القانون 2009-11-24بتاریخ 393-09و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
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الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین العامین في الصحة 

.2009-11-29الصادرة في 70 لعددالجزائریة، االعمومیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

تعلق بتنظیم طب العمل،ج ی1993مایو15المؤرخ في 120-93مرسوم تنفیذي رقم -04

.1993سنة  33عدد  ر

یتضمن القانون 1996أفریل سنة 27مؤرخ في 149-96مرسوم تنفیذي رقم -05

1996سنة  27عدد  الأساسي في العلوم الطبیة،ج ر

تشكیل ، یحدد1996یونیو سنة  05في  الصادر 209-96رقم  مرسوم تنفیذي-06

سنة  35عدد  وسیره،ج ر، وتنظمهالمجلس الوطني للوقایة الصحیة و الأمن وطب العمل

1996.

دیسمبر 07الموافق ل 1423شوال 03المؤرخ في 427-02مرسوم تنفیذي رقم -07

بشروط تنظیم العمّال وإعلامهم وتكوینهم في میدان الوقایة من الأخطار، یتعلق2002سنة 

.2002دیسمبر11الموافق ل 1423شوال عام 07المؤرخة في  82عدد  المهنیة،ج ر

ینایر 8الموافق ل  1425ذي القعدة عام  27مؤرخ في 09-05مرسوم تنفیذي رقم -08

لّجان المتساویة الأعضاء و مندوبي الوقایة الصحیة و الأمن ج ر بال،یتعلق2005سنة 

.2005جانفي 9الصادرة في  4عدد 

VI-القرارات الوزارية

غشت سنة 16الموافق ل 1426رجب عام 11وزاري المشترك المؤرخ في  قرار-1

الذي یحدد عدد المستشفیات الجهویة في العمل وتنظیمها واختصاصها 2005

.2005سنة  75عدد  ر ج     الإقلیمي

2001أكتوبر سنة 16الموافق 1422رجب 28قرار  وزاري مشترك مؤرخ في -2

،یحدد محتوى الوثائق المحررة إجباریا من قبل طبیب العمل و كیفیات إعدادها و 

.21مسكها ج ر عدد 
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،یتضمن تعیین 2004نوفمبر سنة 20الموافق 1425شوال عام 7قرار مؤرخ في -3

13المجلس الوطني للوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل ،ج ر عددأعضاء 

..2005سنة 

:المواقع الإلكترونیة

www.ennaharonline.com

:باللغة الفرنسية :ثانيا
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marketing S A,paris,2010.
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